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   قال تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ)  [1] .
   قال تعالى: (لَقَدْ خَلَقْنَا الإنسان فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ) [2] .
إن الله تعالى وتبارك خلق الإنسان في أحسن تقويم وعلمه البيان وكرمه وأعزه على جميع المخلوقات ووهبه العقل وفضله على جميع من خلق تفضيلا، وجعله خليفته في الارض، فتقضي العدالة الإلاهية وحكمة التشريعات الوضعية أن تصان هذه الحقوق والحريات التي منحها من رفع السموات والارض بلا عمد، ويتمتع بها الإنسان بدون تفرقة أو تمييز أساسه اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو أي اعتبار آخر ودون تفرقة بين النساء والرجال.
حقوق الإنسان في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية فعكفت على متابعة ما كتب عن الموضوع باللغة العربية واللغات الأجنبية والبحث في أمهات كتب الفقه والشريعة الإسلامية، ونظرا لأن موضوع حقوق الإنسان موضوعا حديثا وجرى تدريسه في الآونة الأخيرة في بعض الجامعات فلا أخفي على القارئ الكريم أني وجدت صعوبة بل مشقة بالغة في بحث وتأصيل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فاجتهدت في آفاقها الواسعة ما استطعت إلى ذلك سبيلا وقدمت افكارا جديدة لم يقلها غيري، فان أصبت فلي أجران وان أخطأت فلي اجر واحد، قال تعالى: (وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) [3] .
   صدق الله العظيم   
 

الهوامــش 
[1] سورة الاسراء الآية: 70.
[2] سورة التين الآية: 4.
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  الباب الأول
التطور التاريخي لنشأة حقوق الإنسان وحرياته الاساسية
الفصل الأول
تطور نشأة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية قبل قيام التنظيم الدولي
المبحث الأول
تطور نشأة حقوق الإنسان في العصور القديمة والوسطى 
   تقول الحكومة القديمة، ان الإنسان اجتماعي بطبعه، ويقول ابن خلدون في مقدمته (... ان الاجتماع الإنساني ضروري ويعبر الحكماء عن هذا بقولهم: الإنسان مدني بالطبع أي لابد من اجتماع الذي هو المدنية في اصطلاحهم، وهو معنى العمران... الخ) ويضيف (وكذلك يحتاج كل واحد منهم أيضاً في الدفاع عن نفسه إلى الاستعانة بأبناء جنسه، لأن الله سبحانه لما ركّب الطباع في الحيوانات كلها وقسم القدرة بينها جعل حظوظ كثير من الحيوانات العجم من القدرة اكمل من حظ الإنسان... الخ). وتأسيسا على ذلك فان الإنسان لا يستطيع ان يعيش بمفرده بل لا بد أن يعيش مع امثاله يكوّن معهم جماعة، وان ينظم علاقته مع الجماعة التي يعيش فيها وان يخضع لقواعد تحكم سلوكه وتصرفاته لذلك نشأ نظام أطلقوا عليه (القانون). فكان للجماعات البدائية أحكام وتقاليد دينية تطورت على مر السنين فغدت عادات واعرافا كان اساسها القانون، فالقانون ظاهرة اجتماعية وهذا دليل على ان الحياة الاجتماعية قامت منذ القدم على اساس من القواعد التي تقضي بضرورة تأمين سلامة المجتمع في الداخل والخارج.
وتعد الاسرة، على الرأي الغالب، الخلية الاجتماعية الأولى التي نشأت في العصور القديمة، التي تتكون من الزوج والزوجة والاولاد، وهي مصدر الدولة والاساس في تكوينها كما يذهب إلى ذلك ارسطو [1]. 
  وكانت القبائل البدائية تنتقل من مكان إلى آخر بحثا عن الصيد والمرعى لتأمين غذائها عن طريق الصيد من جهة، وبحثا عن الكلأ لرعي مواشيها من جهة أخرى. وتنقلت في هجرات ضمن مناطق محدودة ومتقاربة مما دفعها إلى التمسك بالارض والدفاع عنها ضد غيرها من القبائل. وفي هذه المرحلة بدأت تلك القبائل تنزح إلى الارض المجاورة للأنهار ومنابع المياه وتقيم فيا اقامة مستمرة وظهرت فكرة التملك الفردي والجماعي وبرز حق الملكية الذي استند على العقائد الدينية في مصر القديمة ولدى الشعوب الجرمانية والاغريقية والايطالية فكانت الملكية عند قدماء الجرمان هي ملكية مجموع القبيلة ولم يعترفوا بالملكية الخاصة للفرد. وكانت الشعوب التي لا تسمح بالتملك الفردي للارض كانت تمنحه حق تملك محصولها.
 اما عند قدماء اليونان فكان يحق للفرد ان يتملك الارض ولكنه من جهة أخرى ملزم بأن يجعل جزءا من محصولها مشاعا يشارك الاخرون في استهلاكه. وكانت الشرائع القديمة لا تسمح بنزع ملكية المدين من ارضه ذلك لأن جسمه هو الذي يقابل دينه وليس ارضه فكان من السهل ان ينزح أو يقتل لأن حق التملك يتبع الاسرة ولا يتبع الفرد [2] وهذا يعني ان الفرد لم يعترف له بأية شخصية مستقلة عن الجماعة وان الارض اثمن من حياة الإنسان. كما كان يجري التمييز بين النساء والرجال وحتى بين الرجال مع بعضهم.
 فالاب في الاسرة هو ممثل السلطة ومصدرها وهو المالك لأموالها وكان له حق الحياة والموت على الاسرة كلها وكان الرجل بمرتبة اسمى من المرأة، وكان الابن الاكبر في الاسرة هو الوارث الوحيد لأنه لا تجوز قسمة الميراث، ونجد في دستور اثينا انه لم يعترف بالحريات السياسية إلاّ للذكور من طبقة الاحرار ممن بلغوا عشرين عاما. اما النساء والرقيق فلم يعترف لهم بهذا الحق فكانت الحريات قاصرة على بعض الناس دون البعض الآخر[3]  .
  وحين نشأت المدن (LES CITES) من اتحاد عدة قبائل ظهرت معالم السلطة العامة فاصبح التحكيم الزاميا بعد ان كان اختياريا وقسمت الجرائم إلى عامة وخاصة. فما كان عاما منها تولت السلطة العامة (ممثلة بالملك) المعاقبة عليه، وما كان خاصا تولي الافراد الاقتصاص من الجاني في حدود القواعد المقررة.
وكان القصاص نظاما مقررا في الشرائع القديمة، فكان قانون الالواح الاثنى عشر مثلا يخول المجني عليه في جريمة أو فصله عضو، ان يقطع عضوا من الجاني مقابل قطعه عضوا في المجني عليه كقطع الذراع أو الساق ما لم يتفقا على دية يقدمها الجاني مقابل الصلح بأن يدفع الجاني وعشيرته مبلغا من المال للمعتدى عليه للثأر وفداء من العدوان. وكان نظام الدية اختياريا ثم اصبح الزاميا يقبله المجني عليه.
وقد اعتمدت المدن في علاقاتها مع افرادها على الروابط والعلاقات الشخصية، كما هو الحال في الشعوب الجرمانية بالنسبة للدول التي اقامتها في غرب ووسط اوروبا. وكان مبدأ شخصية القوانين هو الذي يحكم علاقات تلك المدن والدول، كما ان نظام الاقطاع كان يقوم على اساس الولاء الشخصي للملوك وامراء الاقطاع[4]  .
  وقد شهدت العصور الوسطى بعض الاتجاهات الفكرية الحديثة التي كانت تدعو إلى تحرير الفرد من القيود المفروضة عليه واعطائه نوعا من الاستقلال والحماية وتدعو إلى تقرير بعض الحريات السياسية وضرورة تقييد سلطان الملوك المطلق، وكان ذلك نتيجة الصراع الذي قام بين الكنيسة والامبراطورية وتعد فكرة الحقوق الطبيعية للافراد من مدنية وسياسية [5]  .
  أما الاجنبي، وبخاصة في نظام الاقطاع: فلم يكن يعترف له بالشخصية القانونية أي لم يكن له أي مركز قانوني وعليه اثناء وجوده في مدينة أو اقطاعية معينة ان يعترف بتابعيته لسيد أو أمير تلك المدينة أو الاقطاعية، وعند ذلك يكتسب الشخصية القانونية التي يقرها القانون لافراد تلك المدينة أو الاقطاعية، وقد لا يعترف له بالشخصية القانونية بالرغم من ذلك وانما يعتبر رقيقا فلا يرث ولا يورث، ويجوز ابعاده عن المدينة أو الاقطاعية في أي وقت كان. وكانت امواله عرضة للحجز عليها بموجب خطابات الثأر التي تخول الدائن الحجز على أموال أي فرد من مواطني المدينة التي يتبعها الاجنبي المدين[6]  .
  ولقد كان نظام الرق، في المدنيات الأولى، نظاما معروفا ومقبولا، فعلى الرغم من انه إنسان كغيره من بني البشر كان يعامل باعتباره سلعة أو شيء من الاشياء وحياته ملك لصاحبه فهو لا يتمتع بالشخصية القانونية التي يتمتع بها غيره. ومن ابرز ظواهر هذا النظام في العصر الاقطاعي هو الحاق الرقيق بالارض كالاشياء كتابع لها تنتقل ملكيته مع انتقال ملكية الارض، لذلك كانوا يزجون بهم في الحروب والعمل على تعمير الاراضي المكتشفة حديثا. واستمر هذا الوضع في العصر الاغريقي والروماني حيث جعلوا منه نظاما قانونيا ونصوا عليه في تشريعاتهم وادخلوا فيه فكرة انعدام الشخصية القانونية للرقيق وتجريده من الحقوق التي يتمتع بها غيره من البشر. وفي القرن الثامن عشر تولى الفلاسفة وبعض رجال السياسة محاربة الرق ونتيجة لتلك الجهود اصبح الاسترقاق معاقبا عليه في المستعمرات الفرنسية عام 1848م. وحرمت الولايات المتحدة تجارة الرقيق عام 1794م. كما حرّمه مؤتمر فينا عام 1815م واعيد النص عليه عام 1818م في مؤتمر اكس لاشابيل. وفي مؤتمر فيرون عام 1822م ومؤتمر برلين عام 1885م الخاص بافريقيا حيث قضى بالغاء تجارة الرقيق[7]  .
  وإذا كان نظام الرق يمثل صور التفرقة بين البشر في تلك الحقبة من الزمن، فلم يعدم هذا الوقت وجود انواع أخرى من التفرقة تقوم على اعتبارات العنصر أو الدين أو اللغة أو المركز الاجتماعي. ويذكر لنا اعمال التعذيب والتنكيل التي كان يتعرض لها بعض الافراد بسبب معتقداتهم الدينية أو بسبب معارضتهم لسلطة حاكم مستبد أو مخالفتهم لامر غير مشروع صادر منه. اما الشريعة الإسلامية التي ظهرت في القرن السابع الميلادي فقد ساوت بين الناس ونظمت العلاقة بين الحاكم والمحكوم حيث كان الحاكم (الخليفة) مقيد بأحكام القرآن والسنّة النبوية التي حددت حقوق الحاكم كما حددت حقوق المحكوم ونظمت حقوق الافراد وحرياتهم ووضعت لها الضمانات التي تكفل ذلك ضد أي اعتداء عليها من الحاكم أو المحكومين[8]  .
وإذا كانت الشريعة الإسلامية لم تستطع القضاء على نظام الرق نظرا لاستحكامه ورسوخه في التعامل بين الناس، فانها نظمته وأحاطته بالكثير من الضمانات والقيود التي تصون كرامة الإنسان وعدم الاعتداء عليه أو تعذيبه. 
المبحث الثاني
الاعتراف الدولي بحقوق الإنسان
أولاً: تطور مركز الفرد قديما: 
   لم يكن للفرد كيان مستقل عن كيان الجماعة التي يعيش في كنفها بحيث يسأل مسؤولية شخصية عن الافعال التي يأتيها وتمس فرد معين أو جماعة معينة بضرر، بل ان اتيان فعل من أي فرد من افراد الجماعة يؤدي إلى مساءلة الجماعة كلها عن ذلك الفعل إذ يوجد تضامن بين كافة افراد تلك الجماعة[9] .فقد جاء في العهد القديم (التوراة) (العين بالعين والسن بالسن) وكان مطبقا بين الدول كما هو مطبق بين الافراد[10] . فالجماعة مسؤولة عن الافعال الضارة التي يرتكبها احد اعضائها على اساس أنها لم تستطع منعه من ارتكابها فتتحمل مسؤولية ذلك. فالقانون الدولي المطبق في العصور الوسطى يعتبر ان جميع افراد شعب الدولة مسؤولون بالتضامن في اشخاصهم وأموالهم عن أي عمل ضار يقع من احد افرادها، وان الفعل الضار الذي يقع على احد افراد شعب هذه الدولة يعتبر واقعا على الدولة كلها. فكان يحق لافراد كل مدينة أو امارة ان يحصلوا على حقوقهم، اما من الفرد الذي قام بالفعل مباشرة واما من افراد المدينة الاخرين. وهذه القاعدة من بين أولى القواعد التي كانت تنظم العلاقة بين المدن والامارات اليونانية والايطالية فقد وضعت لحل النزاعات التي تقوم بين تلك المدن والامارات وحماية حقوق الفرد الذي يقع اعتداء على حقوقه في الخارج ولتجنب العقبات التي تعوق التجارة الدولية ويطلق على هذا النظام نظام الثأر أو الانتقام (REDRISALS).
ثم تطور هذا النظام متأثراً بقواعد القانون الروماني حيث بدأ يختفي تدريجيا حيث نصت العديد من الدساتير والقوانين على تجريمه، ولكنه لم يلغ نهائيا بل تطور إلى شكل آخر وهو ما عرف بنظام خطابات الثأر (Letters of Reprisals) حيث وجد بين المدن الايطالية واليونانية التي تتمتع بنوع من الاستقلال ويقضي النظام الجديد بناء على ما جاء في دساتير تلك المدن وما أوضحته الاتفاقيات التي عقدت فيما بينها بحصره في حالة انكار العدالة من قبل القاضي (Denial of justice). في الحالة التي يرفض فيها الاجنبي الوفاء بالتزامه فعلى الدائن الوطني الالتجاء إلى القاضي الذي يتبعه المدين فإذا رفض القاضي الطلب عن طريق انكار العدالة فله ان يلجأ إلى مدينته التي تمنحه خطاب الثأر الذي يخوله حق القبض على رعايا المدينة التي يعود اليها المدين والتحفظ على اموالهم الموجودة في حدود اقليم المدينة التي اصدرت خطاب الثأر أو القبض على المدين وتسليمه إلى سلطات مدينته حيث تودعه السجن لحين حصول الدائن على حقوقه [11] .وهذا يعني ان نظام الثأر اصبح قاصرا على حالي انكار العدالة ويظهر ذلك من الاتفاقيات التي عقدت بين تلك المدن. فتوضح الاتفاقية المعقودة عام 836م بين الأمير سيكارد لمدينة (Benevent) ومدينة (Naples) التي تقضي بأنه ينبغي قبل القيام بالثأر من مواطني (نابليس) التي تقضي بأنه ينبغي قبل القيام بالثأر من مواطني (نابليس) عن الضرر الذي احدثوه بالفرد، على المتضرر ان يخاطب سلطة هذه المدينة لاستيفاء حقوقه وان يحدد فيها ان بضائع وممتلكات مواطني هذه المدينة التي توجد في اقليم مدينته ستكون محلا لاقتضاء حقوقه فإذا صدر منها ما يفيد نكران العدالة، ولم تصدر حكما بذلك واستمرت على ذلك دون الاستجابة لطلباته فله ان يقتضي حقوقه من الاشخاص والبضائع العائدة لهم حتى خارج مدينته. اضافة إلى العديد من الاتفاقيات المشابهة التي عقدت بهذا الشأن[12] .
  وابتداء من القرن العاشر فان العديد من المعاهدات قد عقدت بين المدن الايطالية مع بعضها وبين هذه المدن والمدن الأخرى والتي فرضت كثيرا من التقييد على ممارسة نظام الثأر.
وحتى الاتفاقيات الحديثة ابتداء من القرن الخامس عشر فان الكثير من الاتفاقيات قد حددت نظام الثأر في حالة واحدة هي حالة انكار العدالة من قبل الأمير. فقد نصت الاتفاقية المعقودة بين بريطانيا واسبانيا في 27 من مارس 1489م التي حددت حالة واحدة يجوز فيها اللجوء إلى خطابات الثأر في حالة انكار العدالة فان تلك الخطابات يجب ان تقدم في مواجهة الأمير الذي انكر العدالة.
ونصت الاتفاقية المعقودة بين بريطانيا وفرنسا في 3 من تشرين الثاني عام 1492م ((خطابات الثأر يجب ان توجه ضد المذنبين الاساسيين وبضائعهم)) كما ان الاتفاقية التي عقدت بين اسبانيا والبرتغال في 13 من شباط 1668م تنص على: ((في حالة انكار العدالة فان خطابات الثأر يجب تنفيذها ضد المعتدين)). كما نصت على ذلك الاتفاقية المعقودة بين الامبراطور جارلس الرابع وملك اسبانيا فيليب الخامس في الأول من مارس عام 1725م[13] ثم اختفى نظام الثأر الخاص بالمواطنين في وقت السلم ولكنه لم يختف نهائيا في نهاية القرن الثامن عشر والاسباب التي دعت إلى ذلك تكمن في:
 1ـ تركيز استخدام القوة بيد الدولة.
 2ـ اساءة استعمال هذا النظام من قبل الافراد.
 3ـ التحسن الذي حصل في مركز الأجانب واحوال التجارة الدولية. وبذلك تغير مركز الفرد في القانون الدولي فانه وان لم يكن موضوعا للقانون الدولي ولكنه منح بعض الحقوق والالتزامات وفقا للقانون الدولي [14]  . فقد منحت بعض الحقوق والامتيازات للافراد بناء على الاتفاقيات الدولية الثنائية التي عقدت بين دولتين أو اكثر. كما ان القانون الدولي فرض على اعضاء الاسرة الدولية واجب ضمان بعض الامتيازات المعينة لمواطني الدول والبعثات الدبلوماسية كما فرض بعض الحقوق للمواطنين العاديين اثناء وجودهم في اقاليم دول أخرى مشابهة للحقوق التي يتمتعون بها في دولهم وان تضمن الدول الاجنبية هذه الحقوق للافراد والاجانب عن طريق النص عليها في التشريعات الوطنية. ولكنها ليست حقوق دولية بل حقوقا مستقاة من القوانين الوطنية ولكنها مقررة وفقا للقانون الدولي حالة عدم النص عليه في القوانين الوطنية.
 وزيادة في الاحترام المتبادل للافراد فان بعض الدول اتفقت فيما بينها على اعطاء مزايا لرعايا كل من الدولتين عندما يوجدون في اقليم الدولة الأخرى أي الانتفاع المتبادل للمزايا وهو ما يدعي بنظام تشبيه الاجنبي بالوطني من حيث المزايا التي يتمتع بها الوطني في دولته. فقد نصت معاهدة الاقامة المعقودة بين فرنسا واسبانيا في كانون الثاني عام 1862م ان من اجل الانتفاع المتبادل للمزايا فقد تقرر تشبيه (Assimilation) المواطن الفرنسي بالمواطن الاسباني في اسبانيا وتشبيه المواطن الاسباني بالمواطن الفرنسي في فرنسا [15]  .
  كفاح الإنسان لحماية حقوقه والاعتراف بشخصيته:
من الأمور المعروفة ان الإنسان بدأ كفاحا مريرا على مر العصور من اجل حقوقه وحرياته الاساسية والاعتراف بشخصيته وكرامته ومن ابرز المبادرات القديمة لحماية حقوق الإنسان والتي تعرض اهم الوثائق التاريخية التي تمثل كفاح الإنسان من اجل حقوقه وحرياته في مواجهة استبداد الملوك والامراء. العهد الكبير الماجانا كارتا (Magna Carta) وهي الوثيقة التي قدمها المهاجرون الانجليز إلى الملك جون (Jean Sanster) من اجل حماية الحرية الشخصية وعدم التعرض لها بما يمسها[16]. 
ولقد كانت هذه الوثيقة بمثابة اتفاق معقود بين الملك والمهاجرين حيث تضمنت الأمور المذكورة اضافة إلى حق كل مواطن انجليزي بأن لا يحكم عليه من اجل جريمة اسند إليه ارتكابها إلاّ إذا ثبتت ادانته من قبل المحلفين في مجلس القضاء وحقه في التظلم امام القاضي من أي حبس يحدد حريته إلا وفقا للقانون وحق ممثلها الشعب في البرلمان بالموافقة على الضرائب والاشراف على طرق انفاقها.
ثم اعقب تلك المحاولة محاولة أخرى هي وثيقة المطالبة بالحقوق عن طريق حق التظلم (Rights of Petition) عام 1629م. ووثيقة اعلان الحقوق (Bill of rights) عام 1689م. كل تلك المحاولات والنداءات الغرض منها التقليل من استبداد الملوك وتقييد سلطانهم المطلق. وقد طورت فرنسا وامريكا، تلك المحاولات والنداءات من اجل ضمان حماية مواطنيها وممثليها. ومن افضل تلك المحاولات وثيقة اعلان الاستقلال عام 1776م التي اعلنتها دول امريكا الشمالية ابان حرب التحرير التي جاء فيها: ((والحقيقة الواضحة تقتضي القول بأن الناس يولدون متساوين وان الخالق منحهم حقوقا لا يمكن سلبها. منهم ومن هذه الحقوق، حق الحياة والحرية، ونشدان السعادة وقد اقيمت الحكومات على حماية هذه الحقوق وضمانها)).
كما كان للثورة الفرنسية فضل كبير في تبيان تلك الحقوق بشكل واضح وشامل في اعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي (Declaration de droit de L, homme et du cltoyen) الذي تضمن سبعة عشر مادة، وقد تأثر الاعلان بالنظريات الفلسفية الصادرة قبله مثل نظرية العقد الاجتماعي التي قال بها جان جاك روسوفي كتابه العقد الاجتماعي. وكذلك اعلان الاستقلال الامريكي الصادر عام 1776م حيث جاء بالكثير مما جاء في هذا الاعلان. وبناء على ذلك صدرت عدة دساتير فرنسية متأثرة بالاعلان المذكور [17] .
ولا تخلو الاتفاقيات ومقررات المؤتمرات الدولية من نصوص تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وحرياته الاساسية. فمن بين الاهداف التي نصت عليها اتفاقيات لاهاي المقعودة عام 1899م وعام 1907م، على حماية حقوق الإنسان عندما نظمت الحرب البرية والبحرية فنصت على تحديد انواع الاسلحة وحماية المدن الآمنة وسكانها والعناية بالجرحى والاسرى ومنع الغرامات الجماعية وقد اعطى الرئيس الامريكي ((روزفلت)) اهمية ومعنى جديد لدور حقوق الإنسان في الشؤون الدولية في الحريات الاربع التي تضمنتها الرسالة التي وجهها إلى الكونجرس الامريكي في السادس من كانون الثاني عام 1941م التي تضمنت [18]  :
  1ـ حرية الكلام وحرية التعبير في أي مكان في العالم.
2ـ حرية كل شخص في التعبير الالهي بطريقته الخاصة في أي مكان في العالم.
3ـ حرية الرغبة التي يمكن ترجمتها في مصطلحات عالمية لتعني الفهم الاقتصادي الذي يؤدي إلى ضبط كل شعب في الحياة والصحة السليمة للمواطنين في أي مكان في العالم.
4ـ الحرية من الخوف لتعني تخفيض التسلح وليكون كل شعب بعيدا عن ارتكاب أي عمل طبيعي عدواني ضد أي جار في أي مكان في العالم.
وبناء على ما تقدم فقد اصبح للفرد مركزا متميزا يستمده من التشريعات الداخلية في دولته أو من تشريعات الدول الاجنبية عندما يوجد في أقاليمها على اساس المعاملة بالمثل أو على اساس العرف الدولي والاتفاقيات الدولية.
ثانياً: التدخل لحماية الإنسان قديما
معنى التدخل عموما: لم تحدد اقدم النصوص التي وردت في المواثيق والاعلانات الدولية معنى التدخل ويبرز دور الكتاب في بيان معنى التدخل في القانون الدولي وتوضيح المقصود منه. فيرى برايرلي (Brierly) أن كلمة التدخل استعملت لتدل بشكل عام على انه: ((أي عمل من اعمال التدخل من قبل دولة في شؤون دولة أخرى)) وبمعنى اكثر خصوصية بأنه تدخل قسري في الشؤون الداخلية أو الخارجية للدولة الأخرى بما يؤثر على استقلالها[19] .اما أوبنهايم (Oppenhiem) فيعرف التدخل بأنه ((تدخل قسري من قبل دولة في شؤون دولة أخرى بهدف الابقاء على الاشياء بوضعها الحالي أو تغييرها))[20] . ويذهب رأي آخر إلى ان التدخل هو ((تعرض دولة لشؤون دولة أخرى بطريقة استبدادية وذلك بقصد الابقاء على الأمور الراهنة للاشياء أو تغييرها)) [21]  .ويعرفه الفقيه الفرنسي بونفيلس (Ponfils) بأنه ((تدخل دولة في الشؤون الداخلية أو الخارجية للدول الأخرى)). ويعرفه البعض الآخر بأنه ضغط فعلي تمارسه دولة أو عدة دول على دولة أخرى بقصد الزامها بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو بالعدول عن تصرفات تعسفية تأتيها بالنسبة لرعاياها أو لرعايا غيرها من الدول المقيمين بأقليمها[22]  .ونرى أن التدخل عموما هو: التدخل التحكمي الذي تمارسه دولة في الشؤون الخاصة بدولة أخرى، والتدخل قد يمارس في شؤون الدولة الداخلية، وهو الغالب، كما يمارس في شؤونها الخارجية. وقد يكون التدخل سياسيا أو عسكريا أو اقتصاديا.
أما التدخل الإنساني: فقد عرفه الفقهاء تعريفات مختلفة تقوم في اساسها على الادعاء بحماية الإنسانية، وذلك بقيام دولة بالدخل في شؤون دولة أخرى لحماية رعاياها المتواجدون في الدولة الأخرى.
والحماية الإنسانية، عموما، تقع نتيجة للمعاملة القاسية التحكمية غير الإنسانية لفئة معينة من الناس على اساس الجنس أو الدين أو اللغة فيعرف ستويل (Stowell) التدخل الإنساني بأنه ((الذي يعتمد على القوة المبني على غاية مبررة، الا وهي حماية مواطن دولة أخرى من المعاملة الاستبدادية أو التعسفية المستمرة والتي تتعدى حدود السلطات الممنوحة للدولة من خلال مبدأ السيادة التي يجب ان تمارسها ضمن مبادئ العدالة والتعقل)) [23] .
 أما روجر (Rougier) فيعرف التدخل على اساس حماية الإنسانية فيقول: ((ان نظرية التدخل القائمة على مبدأ الإنسانية هي بالاحرى: ((التي تسمح لدولة معينة بممارسة التحكم الدولي، التدخل في شؤون دولة أخرى في سيادتها الداخلية، عندما تتعارض ممارسات هذه السيادة مع مبدأ الإنسانية. وتنطبق هذه النظرية أيضاً عند محاولة ايجاد مبررات قانونية لتبرير التدخل))[24] .
  أما ارنتز (ARNTS) فقد عرف التدخل الإنساني بأنه: ((عندما تقوم دولة ـ الممثلة لحكومتها ـ (وان كانت تمارس سيادتها) بانتهاك حقوق الإنسان عن طريق ممارسات مخالفة للعدالة بانتهاك حقوق الإنسان عن طريق ممارسات مخالفة للعدالة والتي يمكن ان تعتبر كوصمة عار على حضارتنا. فان حق التدخل، عندئذ، يمكن ان يمارس ولو ان حق السيادة والاستقلال يجب ان يحترما. ولكن في مثل هذه الحالة هناك شيء أحق بالاحترام، وهو حقوق الإنسانية أو المجتمع الإنساني الذي يجب ان لا تنهك حرماته)) [25] .
 ولما كان القانون الدولي (قديما) يحكم علاقات الدول الاوروبية المتمدنة فيما بينها لذلك كانت تلك الدول تسمح لنفسها بالتدخل في شؤون الدول الأخرى، اضافة إلى ذلك فان تلك الدول لم تكن تعترف بالسيادة كمبدأ اساسي في التعامل فيما بينها وبين الدول الأخرى، لأن مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى يتصل اتصالا مباشرا مع سيادة الدولة. وان الفقهاء الاقدمون (مثل فيتوريا) (1480ـ 1546م). وسواريز (1548 ـ 1617م) اعترفوا للدول بحق التدخل في شؤون الدول الأخرى لاسباب انسانية، كما اعترفت الدول لنفسها بحق التدخل في شؤون الدول الأخرى لنفس الغرض.
ويذهب البعض إلى أن مبدأ عدم التدخل نشأ مع نشوء القانون الدولي في القرن السابع عشر عندما اصدر جروسيوس (Grosius) كتابه الشهير قانون الحرب والسلم وكان اول كاتب عارض التدخل في شؤون الدول الأخرى إلاّ إذا كان مستندا على سبب عادل[26]  . ولكن من جهة أخرى كان من بين الكتاب الذين يؤيدون شرعية التدخل الإنساني ويتون (Wheaton)، وهبرج (Heiberg)، وولسي (Woolsiy)، وبلنتشي (Bluntschli)، ووستليك (Westlake)، وآخرون. اما كريستيان وولف (Christion Wolff) وبفندروف (Samuel Buffendrof)، وفاتيل (Vattal) فانهم يعارضون التدخل في شؤون الدول الأخرى باي شكل من الاشكال لأنه يتعارض مع الحرية الطبيعية للدولة[27]  .
  ونعتقد ان ظهور مبدأ عدم التدخل والتضييق من نطاق التدخل في شؤون الدول الأخرى كان رد فعل لتدخلات الحلف المقدس في شؤون الدول الأخرى، والذي كان يرمي إلى محاربة الافكار الديمقراطية والافكار الثورية والتحررية حماية للملوك والامراء ومصالحهم [28] .
 وكانت الدول الاوروبية (البروتستانتية) في القرن السادس عشر والسابع عشر تتدخل في شؤون الدول الاوروبية الكاثوليكية لحماية الافراد الذين يتمون إلى المذهب البروتستانتي، حتى ولو كانوا من رعايا الدول الكاثوليكية نفسها، مما ادى إلى قيام الحروب والمنازعات بين تلك الدول، ومن بين تلك الحروب حرب الثلاثين التي قامت عام 1618م وانتهت بتوقيع معاهدة وشنغاليا عام 1648م [29] .فالمعاملة غير الإنسانية وغير العادلة من قبل الدولة لفئة معينة من رعاياها، تقتضي حمايتهم والحفاظ على ارواحهم ومفتقداتهم وممتلكاتهم لذلك تلجأ بعض الدول لاسباب دينية أو لغوية أو عرقية، للتدخل في شؤون الدول الأخرى، ومن ابرز الامثلة على مثل هذا التدخل: 
  1ـ تدخل الدول الاوروبية (فرنسا والنمسا وبريطانيا وبروسيا وروسيا القيصرية) في لبنان وسوريا التابعتين للدولة العثمانية عام 1860م. فقد سكن هاتين المنطقتين منذ اوائل القرون الوسطى مجموعتان من القبائل التي تدين كل منهما بدين معين. فالموارنة (Maronites) المسيحيون يقيمون في الشمال والدروز (Druses) المسلمون الذين يقيمون في الجنوب، وكانت الحكومة الفرنسية تدعم الموارنة في حين كانت الحكومة البريطانية تدعم الدروز، والسبب في ذلك واضح وهو خلق الفتن والاضطرابات بين الجانبين في الوقت المناسب لتحقيق الاغراض الاستعمارية. وقد اتهمت الدول الغربية، الدول العثمانية، بأنها كانت تشجع النزاعات المحلية من اجل الحفاظ على بقائها وسيادتها في المنطقة. ومن بين النزاعات الرئيسية بين الطائفتين القتال الذي نشب بينهما في عام 1860م، وأدى إلى قتل عدد من الموارنة وكان من الصعب تحديد الجانب الذي كان السبب في اثارة النزاع.
وأكدت الدول الاوروبية ان الدولة العثمانية كانت وراء اثارة هذا النزاع. وان النزاع بين الطائفتين لم يكن جديدا بل يرجع إلى خمسة عشر عاما الماضية حيث استمر النزاع الكتائبي بينهما والذي ذهب ضحيته آلاف البشر من الجانبين اضافة إلى الاضرار المادية. وقد ادعت الدول الاوروبية ان مذابح وقعت بين الجانبين في حاصبيا وزحلة على مرأى من السلطات العثمانية وانها لم تقم بالحماية اللازمة للرعايا على قدم المساواة، واتهمتها بالعجز عن اعادة الهدوء والنظام إلى نصابه، حتى يكون مبررا لتدخلها في الشؤون الداخلية للدولة العثمانية.
ونتيجة للضغط الذي مارسته الدول الاوروبية على الدولة العثمانية استطاعت ان ترغم الدولة العثماية على قبول تدخلها في شؤونها الداخلية وتم الاتفاق بين هذه الدول الخمس والدولة العثمانية بأن تقدم خدماتها وتتعاون مع الدولة العثمانية بموجب بروتوكول عقد في باريس في الثالث من آب 1860م ترسل بموجبه قوات فرنسية إلى المنطقة. كما عقدت اتفاقات أخرى في باريس في الخامس من ايلول 1860م صدق عليها في 18 تشرين الأول 1860م، اضافة إلى عدد من الاتفاقات الأخرى. فارسلت تلك الدول بموجب البروتوكول والاتفاقات المذكورة اثنا عشر الف جندي نصفهم فرنسيين والنصف الاخر من الدول الاوروبية الاربع الأخرى اضافة إلى قوات بحرية[30] .
2ـ تدخل الولايات المتحدة الأمريكية بحجة وقف الحرب التي وقعت على الارمن الذين يخضعون للسيادة العثمانية عام 1906م. فقد وجهت الحكومة الأمريكية إلى الحكومة العثمانية مذكرة مؤرخة في 30 كانون الثاني عام 1900م اضافة إلى عدد آخر من المذكرات التي استمرت حتى عام 1916م فقد جاء في الرسالة المؤرخة في 2 من مارس 1915م ((انه منذ شهر واحد قام السكان الاكراد والاتراك في منطقة ارمينيا بقتل الارمن بالجملة، بموافقة ومساعدة السلطات العثمانية وقد حصلت هذه المذابح في منتصف شهر نيسان في وهزوم وغيرها من المدن العثمانية. وقد قتل سكان حوالي مائة قرية قرب (VAN)... وان ارتكاب هذه الجرائم من قبل رعايا تركيا هي جرائم ضد الإنسانية والمدنية، وان الحكومات المتحالفة تعلن بشكل عام إلى الباب العالي أنها تعتبر اعضاء الحكومة العثمانية مسؤولين مسؤولية شخصية عن هذه الجرائم ووكلائهم الذين ساهموا في هذه المذابح  [31]  . 
 ويجري تبادل مذكرات جديدة بين الحكومة الأمريكية والحكومة الألمانية من جهة والحكومة العثمانية من جهة أخرى، قدمت من خلالها الحكومة الأمريكية العديد من الاقتراحات لحل مشكلة الارمن ومنها: 
1ـ ان الحكومة الأمريكية نيابة عن الإنسانية تطالب الحكومة العثمانية بالموافقة على عودة الارمن إلى مساكنهم.
2ـ ان الحكومة الالمانية تصر على ضرورة وقف ابادة الجنس المسيحي من قبل الحكومة العثمانية.
3ـ تقدم طلب رسمي مستعجل من الحكومة الأمريكية للموافقة وضمان التسهيلات لزيارة الامريكيين وغيرهم لتقديم المساعدة التي يرغبون في تقديمها للأرمن وتوقف دعم الولايات المتحدة الأمريكية للأرمن بعد الحرب العالمية الأولى بدخولها الحرب عام 1917م[32] .
   وبموجب اتفاقية سيفر (Sever) التي عقدت في العاشر من آب 1920م اعترفت الحكومة العثمانية باعلان جمهورية الارمن كدولة مستقلة حرة وخولت رئيس الولايات المتحدة الأمريكية تحديد الحدود بينها وبين تركيا. ونظرا لعدم تصديق الحكومة التركية على هذه المعاهدة فلم تقم هذه الجمهورية. ولكنها حين عقدت معاهدة لوزان في 24 من تموز 1923م التي اصبحت نافذة بعد سنة واحدة فان هذه المعاهدة لم تنه مشكلة الارمن ولكنها تضمنت نصوصا تقضي بحماية حقوق الاقليات غير المسلمة في تركيا ووضعهم تحت حماية عصبة الامم[33] .فلم يقتصر الأمر على تلك التدخلات فهناك العديد من القضايا الخاصة بالتدخل لحماية الإنسان خلال القرن التاسع عشر.
 على سبيل المثال، تدخل بريطانيا وفرنسا وروسيا عام 1827م الذي أدى إلى وقف اعمال الحكومة العثمانية التي كانت تهدف إلاّ سحق المقاومة اليونانية التي كانت تناضل من اجل الاستقلال بحجة ان الحكومة العثمانية استخدمت طرقا حربية غير انسانية. وبدأ تدخل روسيا القيصرية في شؤون الدولة العثمانية بحجة قيام قواتها بالقضاء على الثورة في بلغاريا على اساس ارتكابها اعمالا وحشية ضد السكان المسيحيين. وان روسيا قامت بعملها لحماية السكان المسيححيين بعدها عقد مؤتمر القسطنطينية عام 1876م أو عام 1877م دون التوصل إلى حل. اخيرا عقدت معاهدة برلين في 13 من حزيران 1878م، التي التزمت بموجبها الدولة العثمانية بالمساواة في المعاملة بين جميع رعاياها وبخاصة المسيحيين منهم [34] .يذهب بعض كتاب القانون الدولي إلى انه اجرى فحص لحالات كثيرة فوجد ان التدخل يهدف إلى تحقيق مصالح خاصة للدولة المتدخلة مثل تدخل الدول الاوروبية الخمس في سوريا ولبنان عام 1860 ـ 1861م[35]  .وكذلك تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان عام 1958م.
 وتستند الدول في كثير من حالات التدخل، على اساس قواعد الاخلاق التي تقضي بحماية الإنسانية من كل اعتداء يقع عليها. والحقيقة الواضحة ان الدول حين تسلك طريق التدخل في شؤون الدول الأخرى بحجة تدخلها لحماية الإنسانية فانها إذا كانت تتدخل في بعض الاحيان لحماية الاقليات الدينية أو اللغوية أو العرقية، فانها في غالب الاحيان تتدخل لحماية مصالحها الخاصة أو لتحقيق مصالح استعمارية. (فحالات التدخل السابقة لم تكن لصالح المجتمع الدولي باسره بقدر كونها للصالح الخاص للدول الكبرى التي قامت بالتدخل. ولهذا تلقى هذه التدخلات عادة استنكار المجتمع الدولي) [36] .
 ثالثا: تطور مركز الفرد في العهد الاستعماري لقد برز العهد الاستعماري كنتيجة للاوضاع التي كانت تسود العلاقات الدولية ومنها الحق للأقوى نتيجة للاكتشافات الجديدة في قارة افريقيا وآسيا وقارة امريكا مما دفع الدول الاستعمارية إلى بسط سيطرتها على الكثير من المناطق المكتشفة وخاصة الدول الاوروبية التي وسعت من نطاق سيطرتها الاستعمارية. وكانت وظيفة القانون الدولي في تلك الفترة، تنظم اكتساب السيادة على تلك المستعمرات [37]  . ولم تكتف الدول الاوروبية بذلك بل قامت باكتساب اقاليم وضمها اليها بطرق اكتساب الاقليم حتى كانت تجيز ذلك[38]  .
 وبدأت تلك الدول الاستعمارية (الاوروبية) بتقسيم مناطق النفوذ فيما بينها وظهر نظام الحماية الاستعمارية، وهي التي تتم بعمل انفرادي من قبل الدول الحامية التي تعتبر في الحقيقة طريقا غير مباشر للضم[39].ونظام الحماية الاستعمارية من الآثار التي خلفها الطابع الطائفي الاقليمي الذي كان يتصف به القانون الدولي منذ نشأته، وأدى هذا النظام إلى عقد كثير من المعاهدات غير المتكافئة في سبيل الوصول إلى تحقيق اهداف خاصة لبعض الدول الاستعمارية [40] .
 ولقد طبع حكم الدول الاستعمارية للمستعمرات بطابع استخدام القوة الذي اتصف بالقسوة والفظاعة حتى وصل في بعض الحالات إلى حد الابادة الجماعية للسكان الاصليين في تلك المستعمرات. وكانت الوظائف الحكومية مقصورة على ابناء الدول الاستعمارية اما اهل البلاد الاصليين فلم يكن من نصيبهم إلاّ تولي الوظائف الثانوية، وكانوا يخضعون لحكم استبدادي مطلق. ولم يكن يعترف لهم باية حقوق أو ضمانات دستورية بالنسبة للدول المستعمرة، اضافة إلى التفرقة العنصرية البغيضة التي تقوم على اساس تفوق الجنس الابيض على غيره من الاجناس. 
كل تلك الاسباب تدخل المجتمع الدولي لتنظيم تلك الاوضاع عن طريق وضع قواعد خاصة كانت بادرة لظهور فكرة التنظيم الدولي لادارة المستعمرات[41] ، كما وضعت قواعد أخرى منها.
 تحريم الرق ومكافحة الاتجار به: فقد كانت تجارة الرقيق ضرورة اقتصادية للنظام الاستعماري لتأمين حاجة الحرب بزج اعداد كبيرة منهم في الحرب. والقيام بخدمة الارض وزراعتها والقيام بالاعمال العمرانية وغيرها من الاعمال. وفي بداية القرن التاسع عشر، ازاء الحملة التي استهدفت حماية حقوق الإنسان، صدرت عدة تصريحات وعقد العديد من المعاهدات التي اشارت إلى ان تجارة الرقيق لا تنسجم مع مبدأ العدالة والإنسانية وطلبت من الدول وضع التشريعات الداخلية اللازمة لمكافحته. وفي نهاية القرن التاسع عشر عقد العديد من الاتفاقات والمؤتمرات الدولية لمعالجة حالات كثيرة من بينها مشكلة تجارة الرقيق. فقد نصت المادة السادسة والتاسعة من اتفاق برلين الذي عقد في 26 شباط 1885م صراحة على تحريم الاتجار بالرقيق تطبيقا لمبادئ القانون الدولي العام. وألزم هذا الاتفاق الدول الموقعة عليه بمكافحة تجارة الرقيق. [42]  
 وجاء اتفاق بروكسل المعقود في الثاني تموز 1890م وكان خاصا بمكافحة الاتجار بالرقيق. قد نص على مكافحة الرق في كل القارة الافريقية وسواء أكان في البحر أم في البر. فقد اوردت اتفاقية اعالي البحار لعام 1958م نصا يقضي بمنع تجارة الرقيق بأن على كل دولة ان تتخذ تدابير فعالة لمنع ومعاقبة نقل الرقيق في السفن المأذون لها برفع علمها ولمنع الاستخدام غير له. كما نص على ذلك في المادتين (99) و(110) من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م [43] .وفي سبيل الاتفاق بين الدول الاعضاء للقضاء على هذا النظام اللاانساني فان الاتفاق نص على تبادل المعلومات بين الدول الاعضاء بشأن التشريعات والاجراءات التي تتخذها لمكافحة الاتجار بالرقيق وانشاء مكاتب دولية لتنفيذ الاتفاق[44]  .
 كما وضعت قواعد خاصة تقيد من الاتجار بالاسلحة النارية والمشروبات الروحية لحماية الإنسان من الحيلولة دون اندلاع الحروب بين القبائل الوطنية في افريقيا[45] .
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  الفصل الثاني
حماية حقوق الإنسان في عهد التنظيم الدولي
المبحث الأول
حماية حقوق الإنسان في ظل عصبة الأمم 
   عرف القانون الدولي التقليدي القليل من المبادئ التي كانت تهدف إلى حماية حقوق الإنسان. فقد ساد مبدأ التدخل الذي كان الهدف الظاهر منه منح حماية رعايا الدول الاوروبية المسيحية المقيمين في دول أخرى غير اوروبية وحتى في بعض الاحيان المقيمين في دول أخرى حينما كان القانون الدولي ينظم علاقات الدول الاوروبية المسيحية وهذا المبدأ ينسجم مع الافكار التي كانت سائدة آنذاك، والتي كانت تقوم على اساس السلطان المطلق لسيادة تلك الدول. كما عرف القانون الدولي تالتليدي نظاما يهدف إلى حماية حقوق الإنسان ولكنه يقتصر على حماية طائفة معينة من الناس هم الأجانب.
وبمقتضى هذا النظام تستطيع الدولة حماية رعاياها ومصالحهم اينما ذهبوا، على اساس مبدأ شخصية القانون الذي كان يسود العلاقات الدولية، فإذا تعرضوا للاعتداء عليهم أو على اموالهم، ولم يستطيعوا الحصول على التعويض أو الترضية أو لم يعاقب المعتدون، عند ذلك تتولى دولهم الدفاع عنهم، عن طريق الحماية الدبلوماسية في بعض الاحيان أو عرض الأمر على القضاء الدولي في احيان أخرى ولما كان هذا النظام مقصورا على الأجانب فانه لم يؤد الغرض المطلوب من المبدأ الاساس وهو حماية حقوق الإنسان الاساسية عموما. 
أما في عهد عصبة الامم (1919 ـ 1920م) فان العهد (الميثاق) تضمن نصوصا خاصة بحماية حقوق الإنسان ولكنها لم تكن شاملة لكل الحقوق بل تشير إلى حماية حقوق فئات خاصة من البشر. فقد نصت الفقرة الأولى من المادة الثانية والعشرون من العهد على حماية شعوب المستعمرات والاقاليم التي اصبحت تابعة لدول أخرى اعضاء في العصبة (يطبق عليها البدأ القاضي بأن رفاهية هذه الشعوب وتقدمها، إنما هي امانة مقدسة في عنق المدنية، بأن يشتمل العهد على الضمانات الكفيلة بالاطلاع بهذه الامانة).
كما نصت الفقرة الرابعة في الشطر الاخير منها على: ((... ويتعين ان تكون لرغبات هذه الشعوب الاعتبار الرئيسي في اختيار السلطة القائمة بالانتداب)).
اما بشأن الشعوب الأخرى، وبخاصة شعوب افريقيا، فقد نصت الفقرة الخامسة من المادة المذكورة على ذلك بقولها: ((وثمة شعوب أخرى، وبخاصة شعوب وسط افريقيا، ما زالت في مرحلة يتعين فيها ان تكون السلطة القائمة بالانتداب مسؤولة عن ادارة الاقليم وفقا لشروط تكفل حرية العقيدة والاديان مع مراعاة المحافظة على النظام العام الآداب، وبتحريم الاساءات كتجارة الرقيق والاتجار بالاسلحة والاتجار بالخمور، ومنع انشاء استحكامات أو قواعد حربية وجوية والتدريب العسكرية لاغراض غير الشرطة والدفاع عن الاقليم، وضمان تهيئة فرص متكافئة لاعضاء العصبة الآخرين في الاتجار والتجارة)).
من جهة أخرى فان العهد تضمن نصوصا أخرى تتصف بالصفة الدولية لحماية حقوق الإنسان خلافا لما يذهب إليه بعض فقهاء القانون الدولي. ولكن العهد لم يتضمن نصوصا خاصة بحماية الاقليات سواء بالنسبة للدول المهزومة أو بالنسبة للدول الجديدة تفكك الامبراطوريات المهزومة خلافا لما يذهب إليه الفقهاء [1] .
فقد نصت المادة الثالثة والعشرون من العهد، انه مع مراعاة الاتفاقيات الدولية المعقودة والتي ستعقد فيما بعد فان اعضاء العصبة يتعهدون:
1ـ بالسعي إلى توفير ضمان ظروف للعمل عادلة وانسانية للرجال والنساء والاطفال في بلادهم، وفي البلاد التي تمتد اليها علاقاتهم التجارية والصناعية بصورة متساوية. وتحقيقا لهذا الغرض، يتعهدون بانشاء المنظمات الدولية اللازمة ودعمها.
2ـ العمل على توفير المعاملة العادلة للسكان الوطنيين للاقاليم المشمولة برقابتهم. 
3ـ بأن يعهدوا إلى العصبة بالاشراف العام على تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالاتجار بالنساء والاطفال والاتجار بالمخدرات وغيرها من العقاقير الخطرة.
4ـ السعي إلى اتخاذ الخطوات اللازمة ـ في المسائل ذات الاهمية الدولية ـ لمنع الامراض ورقابتها.
ومما هو جدير بالملاحظة، ان بعض الدول (اليابان والصين) بذلت جهودا كبيرة في مؤتمر الصلح، لتضمين معاهدات الصلح نصوصا تقضي بالمساواة في المعاملة بين الأجانب بدون تمييز يقوم على اساس الاصل أو الجنس أو اللغة ولكن تلك الجهود لم تأت صمارها حتى ان الدول المؤتمرة لم تتفق على مجرد الالتزام بتعزيز المساواة في المعاملة بين رعايا الدول المختلفة باستثناء الدول التي فرض عليها نظام الحماية بموجب معاهدات الصلح سواء الدول المهزومة أم الدول الجديدة التي انفصلت عن الامبراطوريات المهزومة [2] .
    المبحث الثاني
حماية الاقليات في ظل عصبة الأمم 
   قبل أن نبدأ الكلام عن حقوق الاقليات في ظل عصبة الامم، يقتضي أصول البحث العلمي تحديد المقصود بالاقليات.
    أولاً: فما المقصود بالاقليات (Minorities)
لقد كانت الاقليات موجودة منذ اقدم العصور وان كانت بشكل قليل، تعيش إلى جانب الاغلبية الساحقة من سكان الامبراطوريات والدول القديمة. وفي القرن التاسع عشر ظهرت فكرة الدولة القومية، التي نادى بها فلاسفة ذلك القرن ولاتي ترمي إلى انتماء شعب الدولة إلى قومية واحدة والتي لم تستمر طويلا ففي نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين انتهت فكرة الدولة القومية وبخاصة بعد الحرب العالمية الأولى التي ادت إلى قيام دول جديدة واقتطاع أو اضافة اجزاء من دول إلى دول أخرى نتيجة تعديل الحدود بين الدول بموجب معاهدات الصلح التي عقدت بعد الحرب، مما ادى إلى ايجاد اقليات في تلك الدول، وكان دافعا إلى وضع نظام جديد يمثل قاعدة من قواعد القانون الدولي لحماية هذه الفئة من الناس الذي يعتبر من النظام الدولي لحماية حقوق الإنسان وحرياته الاساسية والتي ارست قواعد معاهدات الصلح التي اشرنا اليها، اساسه عدم التمييز بين تلك الاقليات وشعوب الدول التي تعيش فيها من النواحي القومية (الأثنية) أو الدينية أو اللغوية.
ولم تهتم الدراسات التي تناولت بالبحث الموجز حقوق الاقليات بتحديد المقصود منها وفي محاولة متواضعة لتحديد المقصود بالاقليات اعتمادا على ما نصت عليه معاهدات الصلح والمعاهدات الثنائية والوثائق الدولية والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولي الدائمة نقول:
((هي مجموعة معينة من السكان تقل نسبة عددها إلى نسبة مجموع شعب الدولة التي ينتمون اليها جميعا بجنسيتهم، وتختلف عنهم أما في قوميتها أو دينها أو لغتها)).
وهذا التعريف بالتأكيد لا ينطبق على الشعب العربي الفلسطيني أو الاغلبية الملونة في جنوب افريقيا (التي تعاني من حكم الاقلية البيضاء فيها) لأن هذين الشعبين وغيرهما من الشعوب لا ينطبق عليها هذا الوصف بل تمثل الاكثرية الساحقة في ارض فلسطين سابقا التي احتلتها العصابات الصهيونية، وفي جنوب افريقيا بالنسبة للملونين فانها تستمد حقها في حماية حقوق الإنسان ونيل حقوقها المغتصبة على اساس حق تقرير المصير الذي اصبح قاعدة من قواعد القانون الدولي.
    ثانيا: المواثيق الدولية التي تولت حماية حقوق الأقليات
وتشمل المعاهدات الخاصة بحماية الاقليات، والنصوص الواردة في معاهدات الصلح التي نصت على حماية الاقليات اضافة إلى التصريحات التي اصدرتها بعض الدول من جانبها والتزمت بموجبها بحماية حقوق الاقليات.
1ـ المعاهدات الخاصة بحماية الأقليات
وهي عدة معاهدات اطلق عليها معاهدات الاقليات وقعت في باريس خلال مؤتمر الصلح تعالج موضوع الاقليات وهي: 
أ ـ المعاهدة التي عقدت بين دول الحلفاء ودول المحور وبولندا والتي وقعت في فرساي (Versailles) في الثامن والعشرين من حزيران عام 1919م.
ب ـ المعاهدة التي عقدت بين دول الحلفاء ودول المحور ومع مملكة صربيا والكروات والسلوفان في سان جرمان (St. Germain) في العاشر من ايلول 1919م.
ج ـ والمعاهدة التي عقدت بين دول الحلفاء ودول المحو ومع تشيكوسلوفاكيا التي وقعت في سان جرمان في العاشر من ايلول 1919م.
د ـ والمعاهدة التي عقدت بين دول الحلفاء أو دول المحور ومع اليونان والتي وقعت في سيفر (Severs) في العاشر من آب 1920م.
هـ ـ المعاهدة التي عقدت بين دول الحلفاء ودول المحور ومع رومانيا التي وقعت في باريس في التاسع من كانون الأول 1919م.
2ـ معاهدات الصلح التي تضمنت نصوصا لحماية الأقليات
وهذه المعاهدات لم تكن خاصة بحماية حقوق الاقليات ولكنها تضمنت في بعض موادها نصوصا خاصة بحماية الاقليات في الدول التي عقدت معها.
وقد تضمنت عدة معاهدات صلح هي:
أ ـ معاهدة صلح مع النمسا وقعت في سانت جرمان في لي (Laye) في العاشر من ايلول 1919م (القسم الثالث الفرع (4) المواد في 62 ـ 63).
ب ـ معاهدة صلح مع بلغاريا وقعت في (Nellilly – dur - Drine) في 27 من تشرين ثاني 1919م (القسم الثالث الفرع (5) المواد من 49 ـ 57).
ج ـ معاهدة صلح مع هنجاريا وقعت في تريانون (Trianon) في الرابع من حزيران 1920م (القسم الثالث الفرع (6) المواد من 54 ـ 60).
د ـ معاهدة صلح مع تركيا وقعت في لوزان (Lausonne) في الرابع والعشرين من تموز 1923م (القسم الأول الفرع (3) المواد من 37 ـ 45) [3] .
 3ـ التصريحات التي صدرت من جانب واحد بالالتزام بحماية حقوق الاقليات [4] .
 وهي التصريحات التي اصدرتها بعض الدول من جانب واحد أمام مجلس العصبة عندما انضمت إلى العصبة تعهدت هذه الدول باحترام حقوق الاقليات عند انضمام كل منها إلى العصبة، كان بعضها تصريحات عامة واخرى تصريحات خاصة.
أ ـ التصريحات العامة التي صدرت أمام مجلس العصبة وهي:
ـ التصريح الصادر من البانيا في الثاني من تشرين الأول 1921م.
ـ التصريح الصادر من استونيا في السابع عشر من ايلول 1923م.
ـ التصريح الصادر من لاتفيا في السابع من تموز 1923م.
ـ التصريح الصادر من لتونيا في الثاني عشر من مارس 1922م.
ب ـ التصريحات الخاصة التي صدرت أمام مجلس العصبة وهي:
ـ تصريح فنلندا (بشأن جزر ايسلندا) في السابع والعشرين من حزيران 1921م.
ثالثا: الضمانات الخاصة بحقوق الاقليات طبقا للمعاهدات والوثائق الدولية
وقد كانت تلك الضمانات ثلاث وهي:
1ـ ان المعاهدات الدولية والثائق والتصريحات التي صدرت من جانب تواجد من بعض الدول لا يمكن تعديلها أو تغيرها أو الغاؤها إلاّ بعد عرضها على مجلس العصبة وصدور قرار منه بالاغلبية. وان القواعد والاشتراطات (Stipulations) تعني ان على العصبة ان تؤكد دائما على احترامها وعدم المساس بها واجراء الرقابة اللازمة عليها. وعلى مجلس العصبة ان يجري تحقيقا والتدخل في كل انتهاك يحصل لتلك الالتزامات الخاصة بالاقليات وقد اوضحت تلك المعاهدات الاجراءات الواجب اتباعها في حالة انتهاك احكامها.
ولقد كانت كل هذه الأمور موضع عناية تقرير مجلس العصبة، ممثل بريطانيا (M. Tittoni) الذي قدمه إلى مجلس العصبة.
2ـ اجازت هذه المعاهدات للاقليات ان تتقدم بتظلمات (Petitions) أو شكاوي إلى مجلس العصبة مباشرة وقد تقدم تلك التظلمات أو الشكاوي من قبل الدول التي يتبعونها.
وعند تقديم مثل هذه التظلمات أو الشكاوي إلى مجلس العصبة فعلى السكرتير العام للعصبة ان يتصل بالعضو المشكو منه للحصول على المعلومات المتعلقة بالشكوى، وذلك لأن مجلس العصبة يكون مختصا بالموضوع عندما يلفت نظره احد الاعضاء إلى الاعتداء على تلك الحقوق.
وقد اوضح المقرر في تقريره ان مجلس العصبة أو المحكمة الدائمة للعدل الدولي هما الجهازان المسؤولان عن تنفيذ تلك الالتزامات كل حسب اختصاصه.
أما الجمعية العمومية للعصبة فانها تقوم في مناسبات مختلفة، من خلال مناقشة التقرير السنوي، بفحص موضوع حماية الاقليات والتأكد من تطبيق تلك القواعد في مناسبات مختلفة. وقد اتخذت الجمعية العمومية عدة قرارات بهذا الشأن في مجال حماية حقوق الاقليات وخاصة في 21 من ايلول 1922م الذي نص على ان مجلس العصبة يستخدم سلطته في العمل المباشر وان على الجمعية العمومية ان تعمل على تحسين العلاقة بين الدول الموقعة على تلك المعاهدات والاقليات التي تقيم في أقاليمها.
واقترحت على المجلس ان يخصص بعضا من موظفي السكرتارية لمتابعة موضوع حماية الاقليات [5] .
 3ـ ان المحكمة الدائمة للعدل الدولي تكون مختصة في حالة الاختلاف حول تفسير أو تطبيق النصوص الخاصة بالاقليات بين الدولة التي تكون طرفاً في المعاهدة والاقليات.
ولما كان نظام حماية الاقليات مرتبطا بشكل مباشر بالاتفاقيات الدولية، وبنظام عصبة الامم الذي هو المرجع في كل ماله علاقة بهذا النظام، فبمجرد انهيار عصبة الامم انهار نظام حماية الاقليات، كما انه لم يكن نظاما يسري على جميع دول العالم، وانما فرض على الدول المهزومة في الحرب العالمية الأولى دون الدول المنتصرة فكل نظام يقوم على التمييز مصيره الفشل، اضافة إلى ذلك فان هذا النظام سمح لبعض الدول التدخل في شؤون الدول الأخرى بحجة حماية الاقليات [6] .
 رابعا: دور منظمة العمل الدولية في حماية حقوق الإنسان:
لقد كان لمنظمة العمل الدولية شأن كبير في حماية حقوق الإنسان وذلك في الاعمال المختارة التي قامت بها في المسائل المهمة المتعلقة بحقوق الإنسان وارساء قواعد سامية للتعامل، وقد توشحت اهداف المنظمة التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان في ديباجة دستور المنظمة الذي يقضي بأن السلام العالمي الدائم لا يمكن ان يقوم إلاّ على اساس من العدالة الاجتماعية واشار إلى أن ظروف العمل الحالية تنظوي على الكثير من صور الظلم والبؤس والحرمان لعدد كبير من الناس واستمرار هذا الوضع دون تلافقيه يعرض السلم والامن الدوليين للخطر.
ويشير دستور المنظمة في الفقرة الأولى من المادة الثالثة إلى التمثيل الثلاثي لاجهزة المنظمة. ولما كان مؤتمر العمل الدولي هو اعلى جهاز في المنظمة فان الوفود الوطنية للدول اعضاء المنظمة تتكون من اربعة اعضاء اثنان منهم يمثلون الحكومة وواحد يمثل اصحاب العمل والرابع يمثل العمال، ويصوت كل عضو بصورة مستقلة عن غيره في مؤتمر العمل الدولي.
كما توضحت اهداف المنظمة في العديد من الاتفاقيات والقرارات والتوصيات الدولية التي اصدرتها والتي تهدف في النهاية إلى حماية حقوق الإنسان. وقد نصت المادة الرابعة والعشرون من دستور منظمة العمل الدولية على حق المنظمات المهنية لاصحاب الاعمال أو العمال بتقديم مطالباتهم إلى مكتب العمل الدولي من جراء عدم قيام دولة من الدول الاعضاء بكفالة احكام اتفاقية انضمت اليها عند ذلك يجوز دعوة الدولة للاجابة على المطالبة. ويقول الاستاذ جورج سل ان النص المذكور يحمل في طياته عقوبة على مخالفة قواعد العمل الدولية [7] .
وبناء على ذلك فانه يمكن القول بأن دستور المنظمة قد اوجد نظاما من شأنه ان يجعل المنظمات غير الحكومية والافراد طرفا مباشرا في علاقة قانونية مع شخص من اشخاص القانون الدولي وهو الدولة [8] .
 يؤيد ذلك الراي الافتائي لمحكمة العدل الدولية الدائمة بشأن النزاع بين بولندا ودانتزنج، حيث قالت المحكمة: ((بأنه من الممكن ان يكتسب الفرد حقوقا أو تفرض عليه التزامات مباشرة عن طريق الاتفاقيات الدولية)).
 ولا يقتصر الأمر على تقديم التظلمات، فيحق لاي دولة من الدول الاعضاء ان تقدم شكوى إلى مكتب العمل الدولي ضد أية دولة أخرى ترى أنها لم تطبق الاتفاقية بشكل مرض ونصت على ذلك الفقرة الأولى من المادة السادسة والعشرين من دستور المنظمة.
واشترطت هذه المادة تقديم الشكوى من قبل الدولة. لاي من المندوبين في مؤتمر العمل الدولي تقديم الشكوى ويجوز لمجلس الادارة إذا رأى ذلك مناسبا، ان يجري التوفيق بين وجهات النظر المختلفة للتوصل إلى حل، وإلاّ فتُحال الشكوى إلى لجنة التحقيق وقد يحال الأمر اليها مباشرة دون حاجة لاتخاذ الاجراء التوفيقي إذا رأى المجلس ذلك ابتدأ أو إذا بعث بالشكوى للدولة المشكو منها ولم ترد او ردت ولكن ردها غير مقنع.
وعلى اللجنة ان تجري التحقيق اللازم وتثبت الوقائع وتقدم توصياتها ثم يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بابلاغ تقرير لجنة التحقيق إلى مجلس الادارة إلى الحكومات المعنية مع نشر تلك التوصيات والتحقيقات [9] .
 وتلتزم الحكومات المعنية، بأن تخطر المدير العام، خلال ثلاثة اشر فيما إذا كانت تقبل التقرير والتوصيات أم لا تقبلها. وفي حالة عدم قبول احدى الحكومات المعنية لتوصيات لجنة التحقيق عليها ان تبدي رأيها صراحة فيما إذا كانت ترغب في احالة الشكوى إلى محكمة العدل الدولية من عدمه.
وهكذا يتضح ان الشكاوي الخاصة بعدم تطبيق قواعد العمل الدولية ممكن ان تنظرها محكمة العدل الدولية ولكن باتفاق الطرفين أو الاطراف المعنية [10].
    المبحث الثالث
حماية حقوق الإنسان في ظل نظام الانتداب 
   لقد تظافرت عوامل عديدة ساعدت على قيام نظام الانتداب، فقد كانت الافكار السائدة في نهاية القرن التاسع عشر، تقضي بضرورة عدم التدخل في شؤون المستعمرات التي تخضع للسيطرة الاستعمارية لبعض الدول حيث يعتبر ذلك من صميم السلطان الداخلي للدول الاستعمارية. ولكن يقظة الشعوب التي كانت تخضع للنظام الاستعماري وظهور الافكار الثورية التي نادى بها بعض فلاسفة القرن التاسع كانت مشجعا للمجتمع الدولي، الذي وجد انه من الضروري تدخل المجتمع الدولي لتنظيم تلك العلاقات الاستعمارية والاشراف على ذلك التنظيم. شجع على ذلك الاعلانات المتتالية التي صدرت عن الحلفاء والتي تنادي بقبولها لحق تقرير المصير لشعوب المستعمرات. وقد نجح الحلفاء في استمالة الرأي العام العالمي واقتناعه باخضاع الاقاليم والمستعمرات التي كانت خاضعة للاستعمار الالماني والعثماني إلى نظام جديد تولت تفصيلاته المادة الثانية والعشرين من عهد عصبة الامم [11] .
 أولاً: اهداف نظام الانتداب
لقد كان الشعور السائد في بداية الأمر ان الاقاليم والمستعمرات التي تسكنها شعوب غير قادرة على ان تحكم نفسها نظرا للاوضاع القاسية التي يمر بها المجتمع الدولي، حيث ان هذه الاقاليم والمستعمرات لم تعد تخضع لسيادة الدول التي كانت تحكمها قبل الحرب العالمية الأولى. فيقتضي ان يطبق عليها المبدأ القاضي بأن رفاهية هذه الشعوب وتقدمها إنما هي امانة مقدسة في عنق المدنية. وكان من المتصور، وطبقا لتلك الاهداف التي كان الاعتقاد السائد بانها نبيلة ولخدمة بني الإنسان، ان تتولى العصبة نفسها ادارة تلك الاقاليم والمستعمرات، اما عن طريق لجان تنشتها لهذا الغرض أو عن طريق موظفين دوليين تابعين يتولون تلك المسؤولية يكونوا مسؤولين أمام العصبة مباشرة. ولكن تلك الاهداف الظاهرة لنظام الانتداب كانت تخفي في طياتها نظاما استعماريا قصد به السيطرة على تلك الشعوب وثرواتها الطبيعية ابشع استغلال، وهو ما حصل بالفعل فتولى مجلس الحلفاء تحديد الاقاليم التي تخضع لانتداب العصبة وفقا للمادة 22 من العهد على اساس الاتفاقيات العلنية والسرية التي جرى توقيعها بين دول الحلفاء حتى قبل انتهاء الحرب. واقتسموا تلك الاقاليم في (سان ريمو) في 25 نيسان 1920م واصبح رسميا في معاهدة سيفر في العاشر من آب 1920م.
ومن دراسة المادة (22) من العهد يتبين لنا أن هذا النظام كان يهدف إلى:
1ـ حماية الشعوب المنتدبة ورعاية مصالحها:
فقد كانت عبارة (ضمان تحقيق تقدم هذه الشعوب ورفاهيتها) تعني الكثير بالنسبة لتقدم هذه الشعوب وطرق تحقيق الرفاهية والحماية لها. فقد نصت الفقرة الرابعة الخاصة بانتداب فئة (أ) ان تقوم الدولة المنتدبة بارشاد ومساعدة هذه الشعوب حتى يجيء اليوم الذي تصبح فيه قادرة على ادارة شؤونها بنفسها ووفقا للفقرة الخامسة يجب ان تتجه الدولة القائمة على الانتداب إلى ازالة المساوئ التي وصمت الاستعمار التقليدي كتجارة الرقيق مثلا، وان تتجه إلى ضمان حرية الضمير والدين في حدود النظام العام والاخلاق، وحرمت تدريب سكان تلك الاقاليم إلاّ لأغراض البوليس أو الدفاع عن الاقليم. اما الفقرة السادسة فقد نصت على ادارة الاقليم كجزء من اقليم الدولة المنتدبة مع مراعاة الضمانات المسار اليها لمصلحة سكان البلاد الاصليين.
2ـ حماية حقوق الافراد سكان تلك الاقاليم
إن المادة (22) التي تعتبر دستور نظام الانتداب لم تنص على تفصيلات وافية لحماية حقوق الافراد سكان الاقاليم التي خضعت للانتداب ولكن يمكن استخلاص ذلك من بعض نصوص فقرات المادة (22) فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد الفقرة الخامسة من انتداب (أ) نصت على ضمان حرية الضمير وحرية الاديان وهذا يعني ان الإنسان حر فيما يعتقد وحر في اختيار الدين الذي يرغب في اعتناقه.
كما ان لجنة الانتداب، التي شكلت بموجب الفقرة (9) من المادة (22) من العهد، قد بلورت بعضا من اهداف نظام الانتداب بالنسبة لحماية حقوق الافراد، فقد اهتمت اللجنة باشراك سكان البلاد الاصليين في الوظائف العامة كجزء من ممارسة الحقوق السياسية والمشاركة في اجهزة الاقليم الخاضع للانتداب. وكذلك انشاء محاكم محلية للقضاء في الخصومات التي تنشأ بين افراد ينتمون للاقليم الخاضع لنظام الانتداب. وحماية الايدي العاملة لسكان البلاد الاصليين وحصولهم على حقوقهم كاملة، وكذلك حماية الحقوق العقارية لهؤلاء السكان وكذلك انشاء مدارس جديدة خاصة بهم لتعليمهم وتثقيفهم باعتبار التعليم حقا من حقوق كل فرد. وكذلك العناية بالامور الصحية وعدم انتشار الامراض بينهم وتعزيز الوسائل الكفيلة بمكافحة الامراض ما أمكن.
مما تقدم يتضح أن الهدف الرئيسي من نظام الانتداب طبقا لنص المادة (22) هو رفع المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للشعوب الخاضعة لنظام الانتداب والسير بها قدما حتى تستطيع ان تحكم نفسها وتنال استقلالها [12] .
      ثانيا: نطاق تطبيق مبدأ التنظيم الدولي لادارة المستعمرات في عهد العصبة.
ويقوم هذا النظام الذي تقرر في عهد عصبة الامم على اساس مبدأين اساسيين هما:
1ـ مبدأ استبعاد ضم تلك الاقاليم لسيادة الدول التي انتصرت في الحرب.
2ـ مبدأ اعتبار مصير هذه الاقاليم وادارتها مسؤولية المجتمع الدولي ممثلا في شخص الهيئة الدولية وهي عصبة الامم.
وان نطاق تطبيق مبدأ التنظيم الدولي لادارة المستعمرات، كما قررته المادة (22) من عهد العصبة لا يشمل جميع الشعوب والاقاليم التي لا تحكم نفسها وهي التي تخضع لاحدى الدول الاعضاء في عصبة الامم وانما اقتصر المبدأ على فئة معينة من تلك الشعوب والاقاليم كما اوضحتها المادة (22) من عهد العصبة على سبيل الحصر، ولا يسري على المستعمرات والاقاليم الأخرى.
أما المستعمرات الأخرى، التي لم يشملها هذا المبدأ، فقد بقيت ادارتها خاضعة لقواعد القانون الدولي التقليدي، بمعنى أنها خاضعة لسيادة الدول التابعة لها، ومقيدة بالفقرة (ب) من المادة (23) من العهد التي نقض ان تضمن الاعضاء في العصبة معاملة سكان البلاد الاصليين في تلك الاقاليم معاملة عادلة، ولكن تلك الدول في الواقع، لم تتقيد بالنص رافق ذلك حركة استعمارية واسعة تمثلت في ضم اليابان لمنشوريا وضمت ايطاليا للحبشة صاحبها انتهاك لقواعد القانون الدولي، مما اثار المجتمع الدولي الاستعمارية إلى التنافس الاستعماري في سبيل ضم اقاليم جديدة كانت كل تلك العوامل اسباب لاشعال نار الحرب العالمية الثانية.
   ثالثا: الرقابة والاشراف على تطبيق نظام الانتداب:
ان جهاز الرقابة الرئيسي يمثل في مجلس عصبة الامم وفقا للمادة (22) من العهد. كما ان للجمعية العمومية للعصبة مناقشة المسائل الخاصة بالانتداب وفقا للمادة الثالثة من العهد وفقا للاختصاص العام. إلى جانب هذين الجهازين توجد لجنة الانتداب الدائمة.
وإذا كان من الضروري وجود هذه الاجهزة لمراقبة عمل الدول المنتدبة وحسن قيامها بعملها وتنفيذ الاغراض التي جاءت بها المادة (22) من العهد فان هذه الاجهزة لم تستطيع أن تقوم بالمهام الجسام المناطة بها بسبب الاتجاهات والسياسات التي اتبعتها الدول الكبرى تحقيقا لمصالحها.
وقد كانت لجنة الانتداب اكثر فعالية من مجلس العصبة وجمعيتها حيث نظمت وسائل الاشراف بشكل دقيق وفقا لما نص عليه العهد وذلك عن طريق التقارير السنوية التي ترفعها الدول القائمة بالانتداب. كما استعانت اللجنة إلى جانب تلك التقارير بوسائل أخرى لتحقيق تلك الفعالية تمثلت في:
أ ـ الوثائق الرسمية: التي قدمتها الدول المنتدبة وتشمل التقارير السنوية التي قدمتها إلى لجنة الانتداب. والوثائق الرسمية الأخرى وهي اما تقارير خاصة تتضمن نتائج تحقيقات امرت باجرائها الدول المنتدبة واما مطبوعات وجداول احصائية عن الادارة والأمور المالية وغيرها.
ب ـ العرائض: ويتم ذلك عن طريق تقديم عرائض تظلم من قبل الاشخاص الذين يقع عليهم اعتداء واهدار لحقوقهم لضمان هذه الحقوق والمصالح اعطي الحق لهم بتقديم العرائض إلى الدول المنتدبة. وجدير بالذكر ان المادة (22) من العهد لم تنص على موضع تقديم العرائض ولكن لجنة الانتداب في سبيل تحقيق رقابة فعالة فانها قبلت العرائض التي تقدم عن قضية. وتتمتع هذه العرائض بأهمية خاصة فهي وسيلة فعالة للرقابة والتوجيه على ادارة واعمال الدولة المنتدبة. وهي اكبر ضمانة لحماية حقوق الإنسان من انتهاك الدولة المنتدبة. ثم وضعت لجنة الانتداب نظاما خاصا بالنسبة للاجراءات الواجب اتباعها عند تقديم العرائض بالاقاليم الخاضعة للانتداب نشرت ملخصا عنه.
وقد تكون العرائض مكتوبة وهذا هو الاصل العام، فإذا كانت مقدمة من سكان الاقليم الخاضع للانتداب فترفع إلى لجنة الانتداب عن طريق الدولة المنتدبة مع التوصيات التي تراها ضرورية. اما إذا كانت مقدمة من اشخاص اخرين غير سكان تلك الاقاليم فتعرض على رئيس لجنة الانتداب الذي يقبل ما يراه مناسبا ويستبعد ما يرى عدم ضرورته ويقدم الأولى إلى اللجنة ويقدم الثانية إلى الدولة المنتدبة لتبدي ملاحظاتها عليها خلال ستة اشهر كاقصى حد. اما العرائض التي تتلقاها اللجنة عن طريق الدولة المنتدبة فهي التي تقرر قبولها وفقا للمعايير التي وضعتها. وهذا يعني انه لا يجوز اهمال أي عريضة تقدم إنما تجري دراستها جميعا ثم تبث بها لجنة الانتداب وبذلك يتبين ان رقابة اللجنة اكثر فعالية وجدية من رقابة مجلس العصبة وجمعيتها.
وتقوم اللجنة بدراسة تلك العرائض بحضور ممثل عن الدولة المنتدبة لاستجلاء بعض الحقائق وتقدم تقريرها إلى المجلس عن كل عريضة يتضمن النتائج التي توصلت اليها وتوصياتها بهذا الشأن ويقر المجلس النتائج التي توصلت اليها اللجنة ويطلب من السكرتير العام ابلاغ صاحب العريضة والدولة المنتدبة بالنتائج.
اما بالنسبة للعرائض الشفوية فلم تبحث في بادئ الأمر. فقد رفضت لجنة الانتداب العرائض الشفوية ابتداء. وقد قدم اقتراح بأن تقوم اللجنة بقبول الادعاءات الشفوية حيث اقتنعت اللجنة فيما بعد معلله رأيها بأن بعض العرائض لا يفهم مضمونها دون الاستماع إلى اقوال مقدميها امام اللجنة. وفي السابع من آذار عام 1929م رفض المجلس قبول الادعاءات الشفوية ولكن لا يمنع اللجنة من الاستماع إلى الاشخاص الذين يريدون مقابلة اللجنة ولكن بصفة غير رسمية ولا يكون طلبهم رسميا ما لم يكن مكتوبا إلى جانب وسائل الرقابة التي ذكرناها توجد وسائل أخرى للرقابة ولكنها اقل فعالية من الوسائل المذكورة وهي المصادر غير الرسمية للمعلومات كالدراسات والتقارير والمقالات التي تنشر في الصحف والمجلات وقد كلفت اللجنة الفرع الخاص بالانتداب في سكرتارية العصبة ان يعرض عليها هذه المصادر للاطلاع عليها والاستفادة منها كما ان قيام لجنة الانتداب باجراء التفتيش واجراء التحقيق يعتبر نوعا من الرقابة ولكنها لم تكن رقابة فعالة حيث ان مجلس العصبة لم يشجع هذه الزيارات [13] .
     اضافة إلى ما تقدم فهناك الاشراف القضائي:
 فإذا كان الاشراف الذي مارسته مجلس العصبة وجميعتها ولجنة الانتداب تمثل في التأكد من ان ادارة الاقاليم الخاضعة لنظام الانتداب كانت تسير وفقا للاهداف والمبادئ التي وردت في المادة (22) من العهد، فان الرقابة أو الاشراف القضائي يتمثل في تسوية المنازعات التي تثور ولا تتم تسويتها بالمفاوضة والخاص بتفسير أو تطبيق نصوص الانتداب وهي مسائل قانونية، فقد تولت محكمة العدل الدولية الدائمة هذا الاشراف عن طريقتين [14] :
     الأول: الاختصاص القضائي.
     الثاني: الاختصاص الافتائي. الأول: الاختصاص القضائي: 
يبدو من صكوك نصوص الانتداب جميعا ان اختصاص محكمة العدل الدولية الدائمة اختصاص الزامي فقد فرضت تلك الصكوك على الدولة المنتدبة احالة أي خلاف ((لاتتم تسويته عن طريق المفاوضة ويكون متعلقا بتفسير أو تطبيق لنصوص الانتداب ـ يثور بينها وبين عضو آخر في العصبة ـ)) إلى محكمة العدل الدولية الدائمة المنشأة وفقا للمادة الرابعة عشر من العهد وفي اختصاص المحكمة هذا اكبر ضمان لحماية حقوق الإنسان في الاقاليم الخاضعة لنظام الانتداب. وقد اثير هذا الموضوع وقصد به حماية حقوق الافراد كما حصل في قضية مافروماتيس.
فقد رفعت الحكومة اليونانية باعتبارها عضوا في عصبة الامم، دعوى ضد بريطانيا تطبيقا لنص المادة (26) من صك الانتداب الذي نص على قبول بريطانيا الاختصاص الالزامي للمحكمة. فيما يتعلق بتفسير وتطبيق نظام الانتداب على اليونان. فقد قام خلاف بين بريطانيا الدولة المنتدبة والشخص المدعو مافروماتيس من رعايا اليونان فقد حصل من السلطات العثمانية ـ قبل الحرب ـ على امتيازات لبعض الاشغال العامة في فلسطين، وبعد الحرب قامت السلطات البريطانية بمنح الشخص المدعو بروتنبرج (امتيازات كاملة تعارض البعض منها مع الامتيازات الممنوحة لمافروماتيس) في الوقت الذي كانت معاهدة لوزان قد نصت في احد بنودها على ضرورة احترام السلطة الجديدة للتعهدات والامتيازات الممنوحة قبل الحرب.
وحين فشل مافروماتيس مع الحكومة البريطانية استعان بحكومته حيث تبنت هذه القضية واقامت دعوى لدى محكمة العدل الدولية الدائمة مطالبة الحكومة البريطانية بتعويض الخسائر التي تعرض لها احد مواطنيها. اعترضت بريطانيا على اختصاص المحكمة ولكن المحكمة رفضت الاعتراض البريطاني واقرت امتيازات مافروتيس ولكن المحكمة ذهبت إلى انه لم يثبت لديها وقوع الضرر لمافروماتيس ولذلك فانها لم تر موجبا للتعويض. وحين ادعى ان الحكومة البريطانية حالت دون تنفيذ عقوده اقامت اليونان الدعوى مرة أخرى محتجة بصك انتداب على فلسطين، ولكن المحكمة ردت الدعوى لعدم الاختصاص بحجة ان الشروط الموضوعية لصلاحيتها في تفسير صكوك الانتداب وتطبيقها لم تتوفر في هذه الدعوى [15] . وصدر القرار في 30 آب 1924م.
    الثاني: الاختصاص الافتائي:
فقد نصت صكوك الانتداب على امكانية الاستعانة برأي المحكمة في المسائل القانونية التي يثيرها نظام الانتداب فأجازت لمجلس العصبة وجمعيتها ان تستعين برأي المحكمة في مصل هذه المسائل ولكن لم تخول صكوك الانتداب مثل هذا الحق إلى الدول الاعضاء. والرأي الذي تبديه المحكمة غير ملزم للهيئة التي تطلبه ولكن يتمتع بقيمة معنوية كبيرة[16] . 
رابعا: انتهاء الانتداب:
لم تحدد المادة الثانية والعشرون من العهد، الذي هو دستور نظام الانتداب، كيفية انتهاء الانتداب ولكن بالرجوع إلى نهاية الفقرة الرابعة نجدها على ((... حتى يحين الوقت الذي تصبح فيه قادرة على الوقوف وحدها... الخ)) أي تستطيع ان تحكم نفسها بنفسها. وهذا هو المعيار الذي يمكن تطبيقه على كافة الانتدابات. وحيث ان الموضوع لم يكن واضحا فقد كلف مجلس العصبة لجنة الانتداب الدائمة في الثالث عشر من كانون الثاني عام 1930م لبيان الشروط التي تراها لانتهاء الانتداب. في الرابع من ايلول عام 1931م ناقش المجلس تقرير اللجنة التي علقت انتاء الانتداب على توافر الشرطين التاليين:
أ ـ ان تتوافر في الاقاليم حالة واقعية (De facto) يمكن تبريرها على أنها قرينة على ان البلد قد وصل إلى درجة من التطور التي اصبح فيها الشعب ـ طبقا لنص المادة 22 من العهد ـ يستطيع ان يحكم نفسه بنفسه في الظروف الصعبة التي يجتازها العالم الحديث.
ب ـ الضمانات الخاصة. أن يقدم الإقليم الذي على وشك التحرر بعض الضمانات لعصبة الامم التي باسمها أوكل الانتداب للدولة المنتدبة.
وقد وضعت اللجنة خمسة شروط ينبغي توافرها في الاقاليم التي يراد رفع الانتداب عنها هي:
1ـ ان يملك حكومة وادارة قادرة على دوام العملية التنظيمية للخدمات الرئيسية للدولة.
2ـ قادرا على الحفاظ على سلامة اراضيه واستقلاله السياسي.
3ـ قادرا على الحفاظ على السلام العالمي في جميع انحاء الاقليم.
4ـ ان يملك التدبير المناسب للموارد المالية بشكل منتظم لتأمين المتطلبات الضرورية للدولة.
5ـ ان يمتلك قوانين ونظام قضائي يضمن المساواة والعدالة [17] .
 وأوضحت اللجنة الضمانات التي يجب على الدولة الجديدة ان تقدمها للعصبة والتي تتضمن: 
1ـ الحماية الفعالة للاقليات العرقية واللغوية والدينية.
2ـ الامتيازات والحصانات الممنوحة (لاقليم الشرق الادنى) بضمنها القضاء القنصلي طبقا لنظام الامتيازات الاجنبية الذي كان مطبقا في الدولة العثمانية ما لم يحل دون ذلك اتفاق آخر يقره المجلس بالاتفاق مع الدول المعنية.
3ـ مصالح الأجانب في القضايا القانونية والمدنية والجنائية التي لم تكن مضمونة بنظام الامتيازات.
4ـ الاتزامات المالية القياسية التي وضعت من قبل دول الانتداب السابقة.
5ـ الحقوق القانونية المكتسبة للجميع في ظل الانتداب.
6ـ الحفاظ على الاتفاقيات الدولية الخاصة التي عقدتها الدول المنتدبة باسم الاقليم.
فبعد التأكد من توافر الشروط اللازمة يختص مجلس العصبة في انهاء الانتداب في الوقت نفسه تستطيع الدولة المنتدبة أن تقدم اقتراحا برفع الانتداب على اساس ان الاقليم اصبح قادرا على ان يحكم نفسه بنفسه وتقدمه إلى مجلس العصبة.
والحالة الوحيدة في حالات الانتداب التي اتيح فيها لمجلس العصبة ان ينهي الانتداب هي انهاء الانتداب على العراق بعد ان قدم الضمانات المطلوبة في 30 من مارس 1932م. وبناء على ذلك افقت الجمعية العمومية على قبول العراق عضوا في العصبة في 3 تشرين الأول 1932م.
ثم انهى الانتداب على سوريا ولبنان وفلسطين بموجب اعلان من الدولة المنتدبة اما بالنسبة لاقاليم الانتداب الأخرى فقد تم وضعها جميعا تحت نظام الوصاية الدولي بموجب ميثاق الامم المتحدة.
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   الفصل الثالث
حماية حقوق الإنسان في ميثاق الامم المتحدة
المبحث الأول
حماية حقوق الإنسان في ميثاق الأمم المتحدة 
   بعد ان فشلت عصبة الامم في منع قيام الحرب بين الدول وتسوية منازعاتهم بالطرق السلمية والتعاون الدولي، بسبب العيوب الكثيرة التي لازمت العهد منذ نشأته، مما أدى إلى قيام الحرب العالمية الثانية التي اكتوى بنارها العالم باسره حيث كانت تلك الحرب تتصف بالشمول ومشاركة الشعوب، التي كانت تخضع للنظام الاستعماري إلى جانب الحلفاء بقصد استعادة استقلالها، وبناء عالم جديد يقوم على اساس من التعاون والمساواة، وإذا كانت الدول الكبرى ((الحلفاء)) قد اعلنت عن عزمها على اقامة تنظيم دولي يمنع تكرار العدوان، إلاّ ان اهدافها المستترة تتضمن في طياتها اهدافا استعمارية من نوع جديد.
ولقد كانت فكرة التنظيم الدولي الجديد موضع عناية دول الحلفاء اثناء الحرب بموجب الاعلان الصادر في الأول من كانون الثاني عام 1942م الذي صدر عن عدد من الدول التي تعهدت بالقضاء على دول المحور باستخدام كافة مواردها العسكرية أو الاقتصادية وعدم عقد هدنة أو صلح منفرد معها[1] .ثم صدر تصريح موسكو في الثلاثين من شهر تشرين الأول عام 1943م (عن الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفيتي والصين) اكد على ضرورة قيام منظمة دولية تقوم على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول المحبة للسلام ومنح العضوية لجميع الدول من اجل ضمان السلم والامن الدوليين.
وجرت مباحثات بين الدول الاربع في دمبارتن اوكس قدمت فيها مقترحات خاصة باهداف المنظمة وتشكيلاتها.
 وإذا كان ميثاق الامم المتحدة يعتبر اول وثيقة دولية اعترفت بحقوق الإنسان وحرياته الاساسية باعتبارها احد مبادئ القانون الدولي [2] ، فان الدول الكبرى رفضت اقتراحا عند اعداد مسودة الميثاق عام 1942م، يقضي بوضع تعريف دقيق لحقوق الإنسان التي اشار اليها الميثاق في بعض نصوصه، وذلك في وثيقة تكون ملحقة بالميثاق. ولكن الرأي الغالب ذهب إلى ترك الأمر للجمعية العامة للامم المتحدة التي تتولى ذلك [3] .ولذلك جاء ميثاق الامم المتحدة خاليا من تعريف أو تحديد لمعنى حقوق الإنسان وحرياته الاساسية.
على الرغم من ان ميثاق الامم المتحدة لم يعرف حقوق الإنسان إلاّ انه اولاها عناية خاصة في النص عليها في مواضع متعددة، لما هنالك من تلازم بين حماية حقوق الإنسان وحفظ السلم والامن الدوليين فحماية حقوق الإنسان وحرياته الاساسية تشكل الركيزة أو القاعدة الاساسية لتحقيق السلام والامن الدوليين. وهذا هو سر العناية بحقوق الإنسان.
وظهرت تلك العناية واضحة منذ البداية في النص على حماية حقوق الإنسان في ديباجة الميثاق التي جاء فيها: ((نحن شعوب الامم المتحدة وقد آلينا على انفسنا: ان ننقذ الاجيال المقبلة من ويلات الحرب التي خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين احزانا يعجز عنها الوصف، وان نؤكد من جديد ايماننا بالحقوق الاساسية للانسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والامم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية)).
ثم اشارت الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الميثاق إلى ان من مقاصد الامم المتحدة (3 ـ تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الاساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك اطلاقا بدون تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء).
ان النص على احترام حقوق الإنسان باعتبارها احد مقاصد الامم المتحدة دليل وتأكيد على ان حماية هذه الحقوق الإنسان باعتبارها احد مقاصد الامم المتحدة دليل وتأكيد على ان حماية هذه الحقوق وعدم انتهاكها يساهم مساهمة فعالة في حفظ السلم والامن الدوليين اللذين هما اهم مقاصد الامم المتحدة ولهما الاعتبار الأول في اهداف الامم المتحدة كما ان اهداف الامم المتحدة الأخرى لا تتحقق إلاّ عندما يسود الامن والسلم الدوليين.
كما جرى التأكيد على حماية حقوق الإنسان وحرياته الاساسية عندما نص الميثاق على وظائف الجمعية العامة للامم المتحدة توسلطاتها في الفصل الرابع منه. فقد نصت الفقرة (ب) من المادة الثالثة عشر على الآتي: ((إنماء التعاون الدولي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية، والاعانة على تحقيق حقوق الإنسان والحريات الاساسية للناس كافة بدون تمييز بينهم في الجنس أو اللغة أو الدين، بدون تمييز بين الرجال والنساء)).
فبعد ان نص الميثاق في المادة الأولى على تحقيق التعاون تأكد في هذه الفقرة من جديد انماء وتطور ذلك التعاون في كافة المجالات وتحقيق حقوق الإنسان وجعلها حقيقة بعد ان جاء النص عليها في المادة الأولى (بتعزيز الاحترام) فمرحلة (التحقيق) متقدمة على مرحلة (التعزيز) وأكد على عدم التمييز بينهم.
وفي تدعيم حقوق الإنسان أيضاً نصت المادة الخامسة والخمسين من الميثاق على انه: ((رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقة سياسة ودية بين الامم مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالمساواة في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها)). لما كان حق أو مبدأ تقرير المصير من الحقوق الاساسية الاجتماعية للانسان والذي يقضي بأن لكل شعب الحرية التامة في اختيار النظام السياسي ومواصلة النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والمساواة بين الشعوب في هذا الحق فان احترام هذا الحق يعني احترام جانب من جوانب حقوق الإنسان وحرياته السياسية وبالتالي فان احترام هذا الجانب من حقوق الإنسان يساهم أيضاً في حفظ السلم والآن الدوليين، اللذان يقومان، أيضاً، على اساس الاستقرار والرفاهية اللازمة لقيام علاقات سلمية ودية بين الامم، وابعاد شبح الحروب المدمرة [4] .وأكدت عليه الفقرة (ج) من المادة المذكورة على ان يعم هذا اللاحترام لحقوق الإنسان كافة انحاء العالم بدون استثناء: ((ان يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الاساسية للجميع بدون تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين وبدون تمييز بين الرجال والنساء ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلا)) فهذا النص تأكيد على احترام حقوق الإنسان وحرياته الاساسية وبدون تمييز بين الرجال والنساء بشكل فعلي وليس فقط بالقول.
وفي سبيل تحقيق وانماء الاهداف الخاصة بحقوق الإنسان وحرياته الاساسية نصت المادة السادسة والخمسين على تعهد اعضاء الامم المتحدة منفردين أو مجتمعين بالتعاون مع الامم المتحدة للوصول إلى الاهداف التي اشارت اليها المادة الخامسة والخمسون: ((يتعهد جميع الاعضاء بأن يقوموا منفردين أو مجتمعين، بما يجب عليهم، من عمل بالتعاون مع الهيئة لادراك المقاصد المنصوص عليها في المادة 55)).
وحددت المادة الستون من ميثاق الهيئات التي تقع عليها مهمة تحقيق الاهداف التي حددها الميثاق في الفصل التاسع منه وتتصدر حماية حقوق الإنسان وحرياته الاساسية تلك الاهداف، فجعل تلك المهمة من مسؤولية الجمعية العامة للامم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي [5] : ((مقاصد الهيئة المبينة في هذا الفصل تقع على عاتق الجمعية العامة كما تقع على عاتق المجلس الاقتصادي والاجتماعي تحت اشراف الجمعية العامة، ويكون لهذا المجلس من اجل ذلك السلطات المبينة في الفصل العاشر)). وقد تحددت وظائف وسلطات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الفصل العاشر من الميثاق (المواد من 61 ـ 72).
 فنصت الفقرة الثانية من المادة الثانية والستين أن للمجلس ان يقدم التوصيات اللازمة التي يراها مناسبة لاشاعة احترام حقوق الإنسان وحرياته الاساسية. (وله ان يقدم توصيات فيما يختص باشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات الاساسية ومراعاتها) وللمجلس طبق للفقرة الأولى من المادة الرابعة والستين ان يتخذ الخطوات المناسبة للحصول على تقارير، بانتظام، من الوكالات المتخصصة أو من الدول الاعضاء ليكون على علم بالخطوات التي اتخذتها لتنفيذ توصياته أو لتنفيذ توصيات الجمعية العامة للامم المتحدة بشأن المسائل التي تدخل في اختصاصه.
وقد خولت المادة الثامنة والستون من ميثاق المجلس الاقتصادي والاجتماعي انشاء لجان للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز حقوق الإنسان كما يستطيع ان ينشئ لجانا أخرى قد تحتاجها لتأدية وظائفه.
وعلى الرغم من التأكيد على احترام وحماية حقوق الإنسان وحرياته الاساسية، المتكرر في مواد الميثاق، فانه لم يعرف أو يحدد المقصود بحقوق الإنسان وحرياته الاساسية، كما ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي يتولى مسؤولية اساسية في رقابة حماية حقوق الإنسان. لم يوضح اصناف تلك الحقوق والحريات التي يتوجب احترامها، كما ان الفقه لم يتولى تأجيل تلك الحقوق والحريات فخلط البعض بين الحقوق والحريات والمساواة. اضافة إلى ذلك ان الميثاق لم يمنح الفرد حقا مباشرا ليقوم به بنفسه أو عن طريق دولة أخرى لكي تحمي تلك الحقوق دوليا فلم يسمح له ان يكون طرفا في شكوى مرفوعة امام الامم المتحدة، كما حرمه من ان يكون طرفا في دعوى أمام محكمة العدل الدولية واقتصر حق اللجوء إلى المحكمة على الدول فقط. ويستطيع الفرد الذي اصابه ضرر من جراء فعل أو امتناع في دولة أخرى ولم يستطع الحصول على حقه رغم استنفاذه جميع طرق الطعن الداخلية في تلك الدولة، ان يلجأ إلى دولته لتطالب له بالحصول على حقه عن طريق الحماية الدبلوماسية بشروط معينة.
وبناء على نص المادة الثامنة والستون من الميثاق فقد انشأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجنة حقوق الإنسان الخاصة عام 1946م وكانت باعداد لائحة دولية بحقوق الإنسان واصدار تصريح أو اجراء اتفاق بشأن الحريات المدنية وحرية النشر وحماية الاقليات ومركز المرأة ومنع الامتيازات القائمة على اساس العنصر أو الجنس أو الدين اضافة إلى انشاء لجان أخرى سنتحدث عنها فيما بعد.
والآن نتسائل عن مدى الزامية النصوص الواردة في ميثاق الامم المتحدة بشأن حقوق الإنسان وبشكل خاص المادتين 55، 56 من الميثاق.
لقد تأكدت الزامية النصوص الواردة في ميثاق الامم المتحدة بموجب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في موضوع تواجد افريقيا اقيم ناميبيا الصادر في حزيران عام 1971م حيث نص الرأي المذكور على احترام حقوق الإنسان والحريات الاساسية بدون تمييز [6] .
كما اوضحت لجنة حقوق الإنسان ان النصوص الواردة في ميثاق الامم المتحدة بشأن حقوق الإنسان اصبحت جزءا من القانون الدولي العرفي، لذلك فانها ملزمة لجميع الدول [7] .
    المبحث الثاني
حماية حقوق الإنسان في نظام الوصاية الدولي 
كانت المادة (22) من عهد عصبة الأمم قد عرفت الاقاليم التي تخضع بصفة الزامية لنظام الانتداب، وتخول العصبة تنظيم وادارة الاقاليم المنتدبة، ولكن العصبة لم تمارس الصلاحيات التي منحت لها بموجب المادة المذكورة بل اكتفت بتوثيق ما قرره الحلفاء في حينه.
أما بالنسبة لنظام الوصاية فالامر مختلف فقد كان اساس تطبيقه اختياريا عن طريق الاتفاق وجاء تنظيم ذلك في المواد (75، 77، 79، 81) ويتم ذلك عن طريق اتفاق يعقد بين الامم المتحدة والدول التي يعنيها الأمر فهو عمل تعاقدي يقوم على الرضا وهذا الاسلوب فيه ضمانة اكيدة لحماية حقوق الإنسان وتدعيما لمبدأ تقرير المصير لتلك الشعوب فنصت المادة (77) من الميثاق على فئات الاقاليم التي يجوز ان يطبق عليها نظام الوصاية وهي:
1ـ الاقاليم المشمولة بالانتداب.
2ـ الاقاليم التي تحت الادارة البريطانية.
3ـ الاقاليم التي تحت الادارة البلجيكية.
4ـ الاقاليم التي تحت ادارة جنوب افريقيا.
5ـ الاقاليم التي تحت ادارة استراليا.
6ـ الاقاليم التي تحت ادارة نيوزليندا.
7ـ الاقاليم التي تحت الادارة المشتركة لاستراليا ونيوزليندا والمملكة المتحدة. 
8ـ اقاليم تحت ادارة اليابان.
9ـ اضافة إلى الاقاليم التي قد تقتطع من دول الاعداء نتيجة الحرب العالمية الثانية.
 ولا يجوز تطبيق نظام الوصاية الدولي على الدول التي اصبحت اعضاء في الأمم المتحدة وفقا للمادة (78) من الميثاق وهو أمر طبيعي.
وقد تفاوت موقف الأمم المتحدة في اخضاع الاقاليم المذكورة لنظام الوصاية الدولي: ـ فبالنسبة للاقاليم التي كانت مشمولة بنظام الانتداب فقد سلكت الدول المنتدبة احد مسلكين: فقد تم التصرف في البعض منها خارج نظام الوصاية الدولي كما هو الحال في قضية فلسطين عندما احالتها المملكة المتحدة ـ الدولة المنتدبة عليها ـ إلى الأمم المتحدة، والتي كان ينبغي ان تدخل ضمن النظام الجديد لاجل تنمية قدرات اهالي الأقاليم لايصالهم إلى الاستقلال أو ان تتخذ الاجراءات اللازمة للاستقلال إذا كانوا قد وصلوا إلى جرجة تؤهلهم لذلك.
وقد اعلنت بعض الدول المنتدبة اخضاع الاقاليم الخاضعة لانتدابها إلى نظام الوصاية الدولي كما فعلت افريقيا بالنسبة لاقليم جنوب غربي افريقيا الخاضع لانتداب (ج).
والهدف من ذلك هو ابقاء الاقليم المذكور خاضعة للاستعمار الذي فرضته جنوب افريقيا وهو ما حصل بالفعل حيث هو الاقليم الوحيد من تلك الاقاليم الذي لم يستقل بعد رغم قرارات الأمم المتحدة الكثيرة وعدم استجابة جنوب افريقيا لها.
فاستفتت الجمعية العامة محكمة العدل الدولية بهذا الشأن وقد ذكرت المحكمة في رأيها الاستشاري الصادر في 11 من تموز عام 1950م ان الفصل الثاني عشر لا يرتب على اتحاد جنوب افريقيا أي التزام لوضع الاقليم المذكور تحت الوصاية.
يبدو لنا ان تعليق اخضاع الاقاليم الخاضعة لنظام الانتداب لنظام الوصاية الدولي على الاتفاقات ورغبة الدول المنتدبة أمر فيه كثير من المحاباة بالنسبة للدول المنتدبة وكان ينبغي ان يكون الزاميا على الدولة المنتدبة عقد تلك الاقاليم تحت رحمة الدول المنتدبة.
أما بالنسبة للاقاليم التي تقطع من دول الاعداء:
فقد وضع اقليمان منها تحت نظام الوصاية الدولي وهما:
ـ اقليم جزر المحيط الهادي: الذي كان يخضع لليابان حيث قررت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي والمملكة المتحدة في اجتماع عقد في القاهرة حرمان اليابان من جميع الجزر التي استولت عليها بالحرب الواقعة في المحيط الهادي منذ عام 1914م.
ـ اقليم الصومال: وأمر اخضاع هذا الاقليم يختلف عن الاقاليم الأخرى فيما يتعلق باخضاعها لنظام الوصاية الدولي. فقد خضع لنظام الوصاية الدولي عن طريق صدور قرار من الجمعية العامة للامم المتحدة بالتوصية بوضعه تحت نظام الوصاية الدولي على ان يتمتع بالاستقلال تعد مرور عشر سنوات من تاريخ موافقة الجمعية على اتفاق الوصاية الخاص به، ليس على اساس ميثاق الأمم المتحدة ولكن على اساس من المادة (23) من معاهدة الصلح بين الدول الاربع الكبرى وايطاليا التي عقدت في 10 من شباط عام 1947م، والتي تقضي بأنه في حالة اخفاق هذه الدول في التوصل إلى حل لمصير المستعمرات الايطالية خلال عام واحد من تاريخ دخول المعاهدة دور التنفيذ فتحال المسألة إلى الجمعية العامة لاصدار توصية بشأنها، وتتعهد الدول الاربع بقبول التوصية التي تصدر من الجمعية العامة ووضعها موضع التنفيذ. وهذا اتاح الفرصة لاهالي الاقليم للادلاء برأيهم والتعبير عن وجهة نظرهم في اصدار قرار بشأن مستقبلهم، وفي ذلك حماية وضمانة أكيدة لحقوق الإنسان في الاقليم المذكور.
الشروط التي ينبغي أن تدار بموجبها الاقاليم المشمولة بالوصاية والسلطة المختصة:
في سبيل ضمان تطبيق نظام الوصاية الدولي واحترام حقوق أهالي تلك الاقاليم في تقرير مصيرهم وضعت المادة (81) من الميثاق الشروط اللازمة لذلك وتتلخص في:
1ـ تحديد الاقاليم المشمولة بالوصاية وقد تحدثنا عنها فيما سبق.
2ـ مسؤولية الدولة القائمة بالادارة في المحافظة على الامن والنظام والدفاع عن الاقليم وهي أمور غاية في الاهمية بالنسبة للاقليم الخاضع لنظام الوصاية.
3ـ منح السلطة القائمة بالادارة سلطات تشريعية لوضع التشريعات اللازمة في الاقليم في كافة المجالات لحفظ الامن والنظام وادارة دفة الحكم في الاقليم وقضائه لتطبيق القوانين والقضاء بين الناس.
وان تحقيق استقلال هذه الاقاليم وايصالها إلى ان تحكم نفسها بنفسها يتوقف على تقدم سكان هذه الاقاليم في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واطراد تقدمهم نحو الحكم الذاتي تبما يتفق مع رغبات سكان تلك الاقاليم. وهو نظام افضل من نظام الانتداب الذي قسم الاقاليم إلى ثلاث فئات.
4ـ ان تتعهد الدولة القائمة بادارة الاقليم بما يحقق الاهداف التي رسمها نظام الوصاية الدولي وذلك تحقيقا للمادة (76) من الميثاق.
5ـ النص في اتفاقات الوصاية على اختصاص محكمة العدل الدولية في الأمور المتعلقة بتفسير أو تطبيق نصوص اتفاقات الوصاية لأنها الجهة القضائية الدولية الوحيدة المختلفة في هذه الأمور.
أما السلطة التي تباشر الادارة:
وهي السلطة التي نصت عليها المادة الحادية والثمانون من الميثاق.
ـ فقد تكون دولة واحدة: ولم يشترط الميثاق ان تكون عضوا في الأمم المتحدة وكان ينبغي النص على ذلك لأن اعضاء الأمم المتحدة موقعون على الميثاق باعتباره معاهدة جماعية يلتزمون بنصوصها.
ـ وقد تكون اكثر من دولة واحدة: كسلطة مشتركة لادارة الاقليم على ان تتقيد بنظام الوصاية الدولي الذي ورد في الميثاق.
ـ وقد تكون الأمم المتحدة: فقد اباحت المادة الحادية والثمانون ان تكون الأمم المتحدة قائمة بادارة بعض الاقاليم الخاضعة لنظام الوصاية الدولي. وان كانت الأمم المتحدة لم تتح لها مثل هذه الفرصة.
ـ وقد يعين جزء من الاقليم أو كله كموقع استراتيجي وفقا للمادة (82) من الميثاق وفي هذه الحالة تنتقل وظائف الأمم المتحدة في الموضوع ذاته إلى مجلس الامن الدولي.
أهداف نظام الوصاية الدولي:
يهدف نظام الوصاية الدولي الذي تشرف على تطبيقه الدولة المسؤولة عن ادارة الاقليم إلى تحقيق هدفين رئيسيين:
الأول: رعاية مصالح الشعوب المشمولة بالوصاية:
وهو الهدف الرئيسي الأول الذي يرمي إلى تحقيق الحكم الذاتي واستقلال هذه الشعوب طبقا لظروفها الخاصة وبما يتفق مع رغبات تلك الشعوب. ولذلك نص الميثاق على بعض الالتزامات لتحقيق هذا الهدف وهي:
1ـ تنمية النظم السياسية الحرة في تلك الاقاليم، وان تسمح لسكان الاقاليم بالمساهمة في ادارة شؤونهم والاشتراك في الهيئات التشريعية والاستشارية.
2ـ حماية حقوق سكان تلك الاقاليم الاصليين على الاقليم والحفاظ على ملكية اراضيهم وثرواتهم الطبيعية في الاقليم ولا يجوز التصرف بها إلاّ بموافقة مسبقة من السلطات المختصة.
3ـ ان تعمل على تقدم التعليم في الاقليم والمساهمة الفعالة في مكافحة الامية.
4ـ ان تطبق على الاقليم الاتفاقيات الدولية التي تتماشى مع ظروف الاقليم وتؤدي إلى تحقيق الاهداف الرئيسية لنظام الوصاية.
على ان يكون كل ذلك مقرونا بالتشجيع على حماية واحترام حقوق الإنسان وحرياته الاساسية لجميع سكان الاقليم دون تميز أو تفريق سبب اللغة أو الجنس أو الدين أو اللون ودون تفرقة بين النساء والرجال. وفي ذلك اكبر ضمانة لتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان وحرياته الاساسية وبذلك فان نظام الوصاية يفضل على نظام الانتداب من جوانب كثيرة.
الثاني: رعاية مصالح المجتمع الدولي:
وتتحقق هذه الرعاية لمصالح المجتمع الدولي في: ـ حفظ السلم والامن الدوليين في الاقليم والقيام بالتزامات التي تعهدت بها بموجب الميثاق والدفاع عن الاقليم.
ـ تحقيق المساواة في المعاملة بين الدول الاعضاء في الامم المتحدة.
سلطات الأمم المتحدة في الاشراف والرقابة:
لقد انيطت سلطة الاشراف والرقابة على تطبيق نظام الوصاية الدولي إلى الأمم المتحدة التي تقوم على الرقابة والتوجيه لضمان تحقيق الاهداف التي جاء بها نظام الوصاية الدولي وهي نوعان:
1ـ الاشراف السياسي على المساحات غير الاستراتيجية ويتولى الاشراف عدد من فروع الأمم المتحدة اولها الجمعية العامة للامم المتحدة يعاونها في هذا الاشراف فرع رئيسي آخر هو مجلس الوصاية تقوم هذه الهيئات في النظر في التقارير التي ترفعها السلطات القائمة بالإدارة، وقبول العرائض وفحصها بالتشاور مع السلطة القائمة بالإدارة وكذلك يتمثل الاشراف والرقابة في تنظيم ارسال بعثات لزيارة الاقاليم الخاضعة لنظام الوصاية الدولي تقوم بزيارات دولية وفقا لاتفاقات الوصاية لتحقيق الاهداف التي انشأ من أجلها نظام الوصاية الدولي.
2ـ الاشراف على ادارة الاقاليم الاستراتيجية. ويتم عن طريقين:
ـ الاشراف القضائي: وهو شبيه بالرقابة والاشراف التي يمارسها القضاء (القضاء والافتاء) في نظام الانتداب. فقد تضمنت اتفاقات الوصاية نصا يتعلق بالاختصاص الالزامي للمحكمة يقضي باحالة أي نزاع يثور بين السلطة القائمة بالادارة وعضو آخر في الأمم المتحدة يتعلق بتفسير أو تطبيق اتفاق من اتفاقات الوصاية ويكون قرار المحكمة ملزما.
انتهاء الوصاية:
المفروض ان تنص اتفاقات الوصاية على تنظيم انتهاء الوصاية على تلك الاقاليم ولكن ذلك لم يحدث إلاّ بالنسبة لانهاء الوصاية على الصومال حيث حددت عشر سنوات اعتبارا من عام 1950م. اما الاقاليم الأخرى فلم يجر مثل هذا التنظيم ولذلك جرى انهاء الوصاية على بعض الاقاليم بشكل مختلف عن الاقاليم الأخرى ونظرا لبقاء بعض الاقاليم خاضعة للاستعمار وتمسك الدول المستعمرة بابقاء سيطرتها على تلك الاقاليم، وحيث ان مبدأ تقرير المصير اصبح يحتل مكانة بارزة في القانون الدولي، لذلك اصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة قرارها المعروف المرقم 1514، الصادر في 14 من كانون الأول لعام 1960م، الذي تضمن مبادئ غاية في الاهمية منها:
1ـ ان خضوع الشعوب للاستعباد الاجنبي أو سيطرته أو استغلاله يعتبر انكارا لحقوق الإنسان الاساسية، ويتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة، ويهدد السلام والتعاون الدولي[8] .
2ـ ان لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها، وان تحدد بحرية نظامها السياسي... الخ.
ولكن هذا القرار لم يؤد الغرض الذي صدر من اجله وهو تحرير الاقاليم الخاضعة لنظام الوصاية الدولي، مما حدا بالجمعية العامة إلى اصدار قرار جديد (الدورة 16) لعام 1961م هو قرارها المرقم 1654 لعام 1961م شكلت بموجبه لجنة خاصة كلفت بدراسة الموضوع وتقديم مقترحاتها وتوصياتها لتنفيذ القرار السابق على ان تتعاون معها الاجهزة ـ وهي مجلس الوصاية ولجنة البيانات والوكالات المتخصصة ـ ذات العلاقة وقد اصدرت اللجنة توصيات عرضت على الجمعية العامة للامم المتحدة فأقرتها والتي تقتضي بتنفيذ قرار الجمعية العامة بحزم، واستقلت تلك الاقاليم ولم يبق منها سوى اقليم غرب افريقيا (ناميبيا) الذي يخضع لوصاية حكومة جنوب افريقيا التي رفضت قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة واعتبرت الاقليم المذكور جزءا من اقليمها[9]. 
    المبحث الثالث
أجهزة الأمم المتحدة المختصة بالرقابة
على حماية حقوق الإنسان 
     لقد أولت الأمم المتحدة النصوص الخاصة بحماية حقوق الإنسان، رعاية خاصة حينما اعطت إلى العديد من الاجهزة للرقابة على حماية حقوق الإنسان وهذه الاجهزة هي:
    أولاً: الجمعية العامة للأمم المتحدة
فقد نصت الفقرة (ب) من الميثاق على أن الجمعية العامة تنشئ دراسات وتشير بتوصيات بقصد:
انماء التعاون الدولي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية، والاعانة على تحقيق حقوق الإنسان والحريات الاساسية للناس كافة بدون تمييز بينهم بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.
كما ان للجمعية العامة وفقا للمادة الثانية والعشرين ان تنشئ من الفروع الثانوية مما نراه ضروريا للقيام بوظائفها، بشكل مؤقت، مثل اللجان الخاصة التي تساهم في انجاز الوظائف المناطة بها بشأن حقوق الإنسان. وقد انشأت لجنتين خاصتين، لجنة خاصة بشأن سياسة الابرتهيد (Abartheid) التي تتبعها حكومة جمهورية جنوب افريقيا. ولجنة خاصة بشأن الوضع المتعلق باعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الذي صدر عام 1960م .
 ثانيا: المجلس الاقتصادي والاجتماعي [10] :
نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية والستين من ميثاق الأمم المتحدة على ان للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ((ان يقدم توصيات فيما يتعلق باشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات الاساسية للجميع)). كما يقوم المجلس باعداد مشروعات اثقافيات وفقا للفقرة الأولى من المادة السابعة والخمسين بين الدول وبين الأمم المتحدة في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليم والصحة، والحصول بانتظام على تقارير من الوكالات المتخصصة عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ توصياته أو توصيات الجمعية العامة في المسائل الداخلة تفي اختصاصه وفقا للفقرة الأولى من المادة الرابعة والستين.
كما له ان ينشأ لجانا للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ولتعزيز حقوق الإنسان وفقا للمادة الثامنة والستين. وبناء على ذلك تم انشاء لجنة حقوق الإنسان. والهدف من كل ذلك الرقابة وتعزيز حماية حقوق الإنسان.
    ثالثا: لجنة حقوق الإنسان [11] : 
 وهي اللجنة المتخصصة بحقوق الإنسان التي انشأها المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 1946م. وهذه اللجنة تقدم إلى المجلس توصيات ومقترحات وتقارير لحماية حقوق الإنسان في المسائل الآتية:
1ـ اعداد لائحة دولية لحقوق الإنسان.
2ـ اصدار تصريحات أو اتفاقات دولية بشأن الحريات المدنية والانظمة الخاصة بالمرأة وحرية النشر، والقضايا المشابهة.
3ـ حماية الاقليات.
4ـ منع التمييز والامتيازات القائمة على العنصر والجنس أو اللغة أو الدين، واية مسألة أخرى تتعلق بحقوق الإنسان لم تتضمنها الفقرات التي ذكرت اعلاه.
وتتكون لجنة حقوق الإنسان من اثنين وثلاثين عضوا يمثلون اثنين وثلاثين دولة كما تضم ممثلين من اعضاء الأمم المتحدة الذين يدعون لحضور المناقشات والاشخاص الذين يمثلون حكوماتهم ويحضرون بصفة مراقبين وممثلين عن الوكالات المتخصصة وممثلين عن دائرة اللجنة العليا للاجئين، وممثلي المنظمات غير الحكومية مراقبين عن مجلس اوروبا ومراقبين عن لجنة حقوق الإنسان للدول الأمريكية ومنظمة الوحدة الافريقية وجامعة الدول العربية... الخ. وتؤخذ القرارات باغلبية الاعضاء الحاضرين[12].
   رابعا: اللجنة الفرعية المختصة بمنع التمييز العنصري وحماية الاقليات [13] :
 وقد انشأتها لجنة حقوق الإنسان في اجتماعها الأول عام 1947م وكان الهدف من انشاء هذه اللجنة ان تعمل على اساس القيام:
1ـ بدراسات في ضوء الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان تقدم إلى لجنة حقوق الإنسان بشأن منع التمييز بأي شكل يتعلق بحقوق الإنسان وحرياته الاساسية وحماية الاقليات العرقية والدينية واللغوية.
2ـ وانجاز أية اعمال أخرى تناط بها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وتتكون اللجنة من ستة وعشرين عضوا يختارون من قبل لجنة حقوق الإنسان لمدة ثلاث سنوات وتجتمع اللجنة بشكل دوري ثلاثة اسابيع في السنة. تختار اللجنة من بين اعضائها مقررين خاصين يقدمون تقارير عن التميز في الثقافة أو الدين أو اللغة والحقوق السياسية وحق الإنسان في ان يختار المكان الذي يعيش فيه... الخ [14] .
 وقد قدمت هذه اللجنة الفرعية العديد من الدراسات ومشاريع اتفاقات واعلانات تتعلق بالتمييز العنصري قدمت إلى لجنة حقوق الإنسان التي قدمتها إلى الجمعية العامة واقترنت بموافقتها.
خامسا: اللجنة الخاصة باوضاع المرأة:
وهي احدى اللجان الوظيفية المتخصصة باوضاع المرأة انشأها المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 1946م. وتتكون من اثنين وثلاثين ممثلا من اعضاء الأمم المتحدة ينتخبون لمدة ثلاث سنوات ويجوز حضور اجتماعاتها ممثلون عن المنظمات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية. تقوم بتقديم تقارير وتوصيات إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن احترام حقوق المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والمدنية والاجتماعية والثقافية. وتقديم توصيات إلى المجلس بشأن المشاكل الملحة لتلفت نظرة مباشرة بما له علاقة بمجال حقوق المرأة وتطبيق مبدأ المساواة بين الرجال والنساء وتقديم مقترحات لوضع تلك التوصيات موضع التنفيذ.
وفعلا قدمت هذه اللجنة العديد من التقارير والتوصيات ومشروعات الاتفاقيات بشأن اوضاع المرأة [15] .
 سادسا: اجهزة المنظمات الدولية الأخرى:
وهناك العديد من الاجهزة التابعة للأمم المتحدة تختص في العناية بحقوق الإنسان وحرياته الاساسية، كما تختص بالرقابة على تلك الحماية وهي:
سكرتارية مجلس الامن الدولي، باعتبارها احد اجهزة الأمم المتحدة التي تضطلع بمسؤولية اساسية في مجال حفظ السلم والامن الدولي، ولما كانت حماية حقوق الإنسان هي الركيزة الاساسية لاستتباب الامن والسلم الدوليين فلا بد لها من ضمان تلك الحماية لحقوق الإنسان وحرياته الاساسية حتى لا يتعرض الامن والسلم الدوليين للخطر.
   سابعا: مجلس الوصاية الدولي [16] :
 ويعمل ضمن الاهداف التي رسمتها له المادة السادسة والسبعون من ميثاق الأمم المتحدة. وفيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان نصت الفقرة (ج) من المادة المذكورة على ان احد اهداف المجلس ((التشجيع على احترام حقوق الإنسان والحريات الاساسية للجميع بدون تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء... الخ)) كما نصت الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة على: ((كفالة المساواة في المعاملة، في الأمور الاجتماعية والاقتصادية والتجارية بين جميع اعضاء الأمم المتحدة وشعوبها والمساواة بين هذه الشعوب... الخ)).
ولغرض تحقيق الاهداف التي وردت في المادة السادسة والسبعين والاخذ بيد شعوب الاقاليم الخاضعة لنظام الوصاية الدولي، نصت المادة السابعة والثمانون على ان للجمعية العامة ومجلس الوصاية الذي يعمل تحت اشرافها النظر في التقارير التي ترفعها السلطة القائمة بالادارة على الاقليم وقبول العرائض (Petitions) وفحصها بالتشاور مع السلطة القائمة بالادارة اضافة إلى تنظيم زيارات دورية للاقاليم المشمولة بنظام الوصاية بالاتفاق مع السلطة القائمة بالادارة وتخصيص مجلس الوصاية بوضع اسئلة إلى الدولة القائمة بالادارة عن مدى تقدم سكان الاقاليم المشمولة بنظام الوصاية في الشؤون الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية، ويقدم المجلس تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة وفقا للمادة الثامنة والثمانين.
وكل هذه الاجراءات الغرض منها حماية حقوق الإنسان في الاقاليم الخاضعة لنظام الوصاية وايصالها إلى درجة من الرقي بحيث تستطيع ان تحكم نفسها بنفسها.
   ثامنا: محكمة العدل الدولية [17] :
     نصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة والتسعين من الميثاق على اعتبار جميع اعضاء الأمم المتحدة، أطرافا في النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية بحكم عضويتهم في الميثاق.
ونصت الفقرة الثانية من المادة السادسة والثلاثين من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية على ان: ((للدول التي هي اطراف في هذا النظام الاساسي ان تصرح في أي وقت بانها بتصريحها هذا وبدون حاجة إلى اتفاق خاص، تقر للمحكمة بولايتها الالزامية في نظر جميع المنازعات القانونية التي تقوم بينها وبين دولة تقبل الالتزام نفسه، متى كانت هذه المنازعات القانونية تتعلق بالمسائل الآتية:
1ـ تفسير معاهدة من المعاهدات.
2ـ أية مسألة من مسائل القانون الدولي.
3ـ تحقيق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقا لالتزام دولي.
4ـ نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولي ومدى هذا التعويض.
ونصت الفقرة الرابعة من المادة المذكورة على ان هذه التصريحات تودع لدي السكرتير العام للامم المتحدة الذي عليه ان يرسل صورا منها إلى الدول الاطراف في النظام الاساسي للمحكمة والى سجل المحكمة.
أما الفقرة الثالثة فاوضحت طبيعة تلك التصريحات فقد تصدر بدون قيد أو شرط أو ان تعلق على شرط التبادل وقد تقيد بمدة معينة. وفي هذه الحالة تستطيع الدولة التي قبلت تلك التصريحات وتنطبق عليها التوصيات الواردة في الفقرة الثالثة ان تثير النزاع الحاصل بينها وبين دولة أخرى تقبل نفس الالتزام امام محكمة العدل الدولية بمفردها دون التقيد بالقيد الوارد في الفقرة الأولى من المادة السادسة والثلاثين. وحيث ان الكثير من الاتفاقيات الدولية قد عقدت في حقل حقوق الإنسان، والتي قد تثير بعض المنازعات المتعلقة بحقوق الإنسان الناتجة عن تفسير تلك المعاهدات مثلا أو غيره على محكمة العدل الدولية وتصدر قرارات بهذا الشأن [18] .
    تاسعاً: مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين [19] :
 والتي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1951م ومهمته هي البحث عن الحلول المناسبة لمشكلة اللاجئين عن طريق مساعدة الحكومات وتحسين احوالهم.
وتنسيق السياسة التي تتبعها عن طريق توجيه الجمعية العامة للأمم المتحدة أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي ورفع تقارير دورية إلى الجمعية العامة من خلال المجلس المذكور.
عاشرا: المنظمات المتخصصة:
وتختص بعض المنظمات المتخصصة بحماية حقوق الإنسان على اساس طبيعة عمل تلك المنظمات وهي:
ـ منظمة العمل الدولية (ILO) [20] .
 ـ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) (UNESSCO) [21] .
 ـ منظمة الصحة العالمية (WHO) [22] .
ـ منظمة الأمم المتحدة للاغذية والزراعة (FAO) [23] . 
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